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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الجنعد :شرت العالمية وان اله كدان قرا حكن ال ننه 
الطاهرين. 

]ذا الحدياك اريت هي المسدر الأساسى الثائى للشويعة الاسلدمية 
إلى جانب القرآن الكريم. 

وقد أجمع المسلمون على أنّ القرآن قطعئ الصدور عن الشارع 
المقدّسء وأمًا الحديث الشريف, فقد نقل إلينا بواسطة الرواة» وهو 
يكون معلوم الصدور فى الحالات التالية: 

الأولئ: أن تكون الرواية متواترة؛ أي: منقولة بطرق كثيرة تُفيد العلم 
بالصدور غرفاً. 

الثانية: اذبيكوى" شعن الزؤاية "ثانا" بالفدزورة سق 'الديو كمال 
وردت رواية بطرق لا تبلغ درجة التواتر تُفيد أن الميّت يدفن مُستقبلاً 
القبلة. 


القالفة 1 أن يكون مضهعون الووانة زه تجافينة فوفر كسمن كه 


راط مواق مو مو ورك او مااي له لوقه خا درام بالج و كاف نقل:ووايات الحديتك 
فريقى المسلمين أهل السئّة وشيعة أهل البيت طَلِي . بلا معارض . 

وفى ما عدا هذه الحالات الثلاث» يبقىئ مضمون الرواية مظنون 
الصدورء وقد اصطلحوا على تسميتها حينئذ ب(خبر الواحد) وإنّ تعدد 
رواتهاء ولا يجوز العمل بها أو ردّهاء ما لم يقم دليل يؤدّي إلى إحراز 
صدورها أو عدم صدورها عن النبى ياه اال نجه مسوم م حل 
بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وهناك سببان أساسيّان لاحتمال عدم صدور خبر الواحد: 

أوّلهما: الوضع وتعمّد بعض الرواة الكذب على المعصومين علهلا . 

وثانيهما: أخطاء الرواة وما يتعرّضون له من السهو والاشتباه في 
سماع الحديث أو فهمه أو نقله. 

ومن هنا نشأت ضرورة البحث عن إثبات صدور روايات الآحاد عن 
المعصومين مي أو عدم صدورها. 

وقد انتهى البحث إلى وجود منهجين لنقد الروايات المظنونة 
الصدورء أوَّلهما :منهج نقد السند» وثانيهما: منهج نقد المتن. 

واليدافامي هذا النعك فيان أبجا كل من مدين الجدوجين» 
والأسسن الت يقوم عليهاء والنتيجة التى تتمخض عنه؛. مع عرض 
لبعض تطبيقات المنهج الثانى » ثم نختمه بتحديد الموقف من هدذين 
المنهجين. 


وسوف نعقد هذا البحث في تمهيدء وأربعة فصول وخاتمة. 
أمًاالتمهيد. فنخصّصه لبيان المعانى اللغوية والاصطلاحية 
للمفردات: الوازدة اتن الشيع» ورهن التحديك : الفسش» الك ؛ الشفده 
المنهج . 
وأمّا الفصل الأوّل: فتتكلّم فيه على الوضع؛ وأخطاء الرواة. 
وأمًا الفصل الثانى : فالكلام فيه على منهج نقد السندء من حيث مناط 
الأخذ والرد لوول اشر وتقسيم الأحاديث فيه؛ ودرجة إثباته 
لصدور الحديث؛» ونقاط الضعف فيه. 
وأمًا الفصل الثالث: فالكلام فيه على منهج نقد المتن بقاعدتيه 
العقلائيّة والشرعيّة. 
وأمًا الفصل الرابع : ففيه تحديد للموقف من منهجي نقد السّند ونقد 
المتن» وهل يجب العمل بهما معاً في عَرْضٍ واحدء أم يمكن الاستغناء 
بأحدهما عن الآخر؟ 
وأما الخاتمة. فهى مخصّصة لبيان الخطوط العريضة للبحث» 
واستخلاص لنتائجه. 
على حسن مطر الهاشمى 
1 قم المقدسة ْ 
١‏ / شعبان / ١179‏ 


التمهيد 
في بيان معاني مفردات البحث 


أوّلاً: الحديث 

ذكر اللغويُون للحديث معنيين'!''. وهما: الجديد؛ والكلام أو 
الخبر. 

والصحيح: أنّ الحديث فى الأصل هو: الجديد؛ والكلام من أفراده 
ومصاديقه؛ لأله يحدّث ويتعدةدء فال السيوظق : 7وأما الحديث»: 
فأضله:ضَدٌ القذيوء وقد استعمل فى قليل الخبر وكتيره: لأنه يدث 
شيعا فضيئا7 


وأمًا الحديث في اصطلاح المتشرعة؛ فقد اتفق المسلمون على أَنّهِ: 


0 العرب .ابن منظور مادة (حَاث). 


؟): تدويب الراواق. اللسوظى .طن 110 


0 


0 


ل 08 


ل 


ما روي عن النبى َيه من قولٍ أو فعل أو تقرير. 


والمراق بغرن اوتعناء الى 112 لما المارعن تيوق امن سار 
فرديّ أو اجتماعئ, وعدم إنكاره له مما يدل على مشروعيّته. 

ويلاحظ: أنَّ الشيعة الإماميّة عرّفوا الحديث بأنته: «قول المعصوم أو 
فنعله أو تفريره؛!؛ ليشهل ما روي عنن أمة أهئل البيت لذ ؛ 
لاعتقادهم بعصمتهم وكونهم المراجع فى التشريع والسياسة للمسلمين 

ويمكن الاقتصار فى تعريف الحديث اصطلاحاً على أنته: قول 
المعصوم نجه أو فعله بإدخال التقرير فى فعلهنية . 


ثانياً: السّند 

للسّند فى اللغة معنيان: ما ارتفع من الأرض» والشخص 
الو 
ستليلة وؤاة الحديثة الاين يتقلوته واعتيرا غمنق الأحمين ان 


نهاية الدراية . العاملو . السيد حسن الصدر. صر /. 


لان العرب. ابن منظور . مادة (سَنَدَ) . 


وأخذه إمّا من المعنئ اللغوي الأوّل؛ لأنّ الرواة يرفعون الكلام إلى 
قائله» وإمّا من المعنئ الثانى ؛ لأنّ العلماءَ يعتمدون عليه فى الحكم 


تشع للح ةو 


الثاً: المتن 
للمتن فى اللقة عا مسو اا منها: 
١‏ المُباعدة؛ والمماتنة: المباعدة في الغاية» ومَتّنَ فى الأرض إذا 


02 
مام 


ده . 

؟ -ما صَلّب وارتفع من الأرض. 

والمتن فى اصطلاح المحدّثين هو: «ألفاظً الحديث التي تتقوّم بها 
المعاتن دب [ان] + علو با عي الند غاب لكي © 

وهو «مأخوذ إمّا من المماتنة. وهى المباعدة فى الغاية؛ لأنته غاية 
السّند... أو من المتن وهو: ما صَنَّبٍ وارتفع من الأرض؛ لأنّ المسند 
شوية كته وفع إل قاتله ا 


. قواعد التحديث. القاسمى . ص ٠١7‏ (بتصرف) . 


لان العرب 5 أبن منطور ٠مأدة‏ ): 


تدريب الراوى. السيو طى . حص 8 


خلاف النّسيئة, يقال: نقدَّهُ الدراهم نقداً: أعطاه» فانتقدهاء أي: 
١‏ - تمييز الصحيح من الزائف. والنقد والتَّتقَادٌُ: تمييز الدراهم 
وإخراج الزيف منها 
وهذا المعنى الأخو هو المتاتيي للمعة» الاصظ لجن تؤهوه تند 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ قال ابن أبي حاتم الرازي: فإن قيل : 
فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء 
البموايةة) 5 
أو هو: (ما يبحث فيه عن إحراز صدور مضمون الرواية عن 
المعصومين طَِيَاقة أو عدم صدوره بنقد سندها أو متنها). 


خامساً : المنهج 


المنهج لغةء هو: الطريق الواضح” "» وقال بعض العلماء: إنَّ معناه 


: لسال العراب 5 ابن منظور . مأدة (نقَد). 


0 تقلسة العر د والقعد يل .انق أنى عات الراريق :ف 6/1 
٠>‏ نا ٌ - 0-6 


عن ابي 


لمعيال الع رب . مادة (نمَذ). 


هو: «الأمر الواضح البيّنء ماديّاً كان أو معنويّاً... ومن مصاديقه: الطريق 
الواضح... ويدلٌ على ما ذكرناه من الأصلء توصيف الطريق والأمر 
والبرنامج بالمادة. فيقال: طريق نهج» فلا يصحّ وصف الطريق بنفسهء 

كان الخ ممقك لطيو 

وللمنهج في الاصطلاح العلمى أكثر من تعريف. أشهرها: «أنته 
الطريق المؤدّي إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم, بواسطة طائفة من 
القواعد العامّة تهيمن على سير العقل. وتحدد عملياته حتئ يصل إلى 
0 

إذا توضح ذلك نقول: هناك منهجان لنقد الروايات المنقولة عن 
المعصومين عمللا . وهما: 


إذا 


الرواية أو ضعفهء من طريق معرفة أحوال رواتها من حيث ثبوت 
اتصافهم بالعدالة أو الوثاقة؛ أو عدم ثبوته. ويترتّب على ذلك: الأخذ 
بالزوابة القبسيخة السدد+ وود الزوانة الفعيفة الشيد: 
وثانياً: منهج نقد المتن وهو: ما يببحث فيه عن إثبات صدور مضمون 
الرواية أو عدم صدوره عن المعصومءة بعرضه على قاعدتين: 
.)١‏ التحقيق فى كلمات القران الكريم . المصطفري ؟١١/508.‏ 


2 ع مآ 00 5 ا 0 8 
؟). مناهج البحث العلمى . عبد الرحمن بدوي. ص 0. 


1 ا ا ا بحوث فى نقد روايات الحديث 
عقلائيّة وشرعيّة ويترتب على ذلك: العلم بعدم صدور مضمون 
الموافق للقاعدة الشرعية خاصّة: كما سيأتى بيانه مفصّلاً فى هذه 


الدواسية إن حناء الله 


الفصل الأول 
أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث 

مقدمة 

إنَّ السبب الأساسئّ لضرورة نقد الروايات ووضع المناهج الكفيلة 
بإثبات صدور مضامينها عن المعصومين تبه هو: احتمال عدم مطابقة 
ما ينقله الرواة للواقع . ومنشأ هذا الاحتمال هو: ما عرض للأحاديث من 
الوضع وتعمّد الراوي للكذب» ومن أخطاء الرواة ووقوعهم فى الاشتياه 
في سماع الحديث أو فهمه أو نقله. 

وممًّا قاله الشيخ المفيدييٌ بهذا الشأن: «فالثاس ممتحنون في 
الأخبار وسماعهاء فساه فى النّقل. ومتعمدٌ فيه الزيادة والنقصان, 
ود وق التريه فك حبق الظافرة بلسي الاك الا 


١‏ المسائل النتروية:الشيغ المقيد. لالا: 


5 وشو د ات اب 1111 0 
1١1‏ بدي 4 سيط واد ةو عا ملعي ما شع تجن تدرف أإضاة ذ ك1 2 جاه دي طباضو بحو سا كي نغال رواياتت: سه 


وستعقد البحث فى الفصل الأوّل فى مرحلتين: نخصّص أولاهما 
للكلام على الوضعء والثانية للكلام على أخطاء الرواة. 


المرحلة الأولى 
وضع الأحاديث. والكلام عليه فى أربع نقاط : 


النقطة الأولى : تعريف الوضع لغة واصطلاحاً . 
للوضع فى اللغة عدة معان!"'؛ منها: 
- الإسقاط والحطء يقال: وضع عنه الدَّينَ يَضَعُه وضعاً: أسقطه 


الاختلاق» يقال: وضمٌ الشىءً وضعاً: اختلقه. ووضع الكلام: 
افتراه واختلفه . 
والمعنئ الأعيز هو المؤافق ممح ار 01 الحديث 
ونسيه إلى ترمو انه 71" اود قو القاكم الوخد البسوف إلى 
المعصومنلّة افتراء عليه . 


00 05 الى ل منظضد , ٠مادة‏ )و ضَة) 
و 5 0 


00 ثو صيح الأنكا رء الصنعانىي ص ا .!' للوٌلوٍ المرصوءع . القاوقجى . ص .١١‏ 


و 


الفصل الاوّل 5 اسيات البحث عن إلياثت صدور الحديث مايا0 


والحديث الموضوع هو فى الواقع ليس بحديث, لكن لمّا كانت 
صوركة صنوز :"اعد ريك :5 55 الموة و المت جره كذللك) أو مير 
ميان عه واشينر": 

النقطة الثانية : تاريخ الوضع . 

إِنَّ وقوع الوضع والافتراء على النبى َك وله لتر نا 
أمر ثابت بالوجدانء وإنئما الكلام في تاريخ وقوع الوضع. فقد ذهب 
بعض العلماء إلى تحديد بداية الوضع بالفتنة التي حدثت بعد مقتل 
عثمان, «حين تنازع المسلمون شيعاً وأحزاباً. وانقسموا سياسياً إلى 
جمهور وخوارج وشيعة... وركبوا كما قال ابن عباس الصعبٌ 
والذلول.من الاكثار من التحديث للأهواء» فكان الانتصار للمذاهب منل 
أوَّل الأمر أهم الأسباب الداعية إلى وضع الأخبار واخمتلاق 
لديف 

إلا أنّ هذا الرأي في تحديد زمان بداية الوضع ليس صحيحاً ؛ وقد 


1 3 3 َ صذائ2 


فتح الباقى بشرح ألفية العراقيى . الانصارى .5886/١‏ فتح المغيث . السخاوى 49/5, 
الوسيط فى عا ! جيك :نو اتفة : ا 
وسيط في علوم مصطلح لحديث محما بو ضهبهة ص ة 5 


علوم الحديث ومصطلحه . صبحى الصالح .ص 31 


1 م الم موقو ددا ملم نم نج ابوت فى انفد ووانات الحديت 
فحديث «مَن كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من الشار؛ يغلب على 
الظن أنته إنّما قيل لحادثة ُوّر فيها على الرسول فة07. 

وهذا الرأي هو الصحيح ؛ وتدعمه الأدلة التالية: 

١‏ ما جاء فى نهج البلاغة من قول الإمام على طبه : «ولقد كُذْب 
على رسول العَة فى عهده حتئ قام خطيباً فقال: من كذب علي 
متعمّداً فليتبوًاً مقعده من النار»7؟) ْ 

”ما جاء عن الإمام أبي جعفر الثاني ليه عن رسول اشْيَيياة أننه 
قال: «قد كثرت علي الكذابة وستكثر. فمن كذبَ علي متعمّداً فليتبوَأ 
مقعده من النار لكاي ْ 

ما أخرجه الطحاوي عن بُريدة «قال : جاء رجل إلى قوم في 
انب الشف قار إن رول ك2 ب نيل امون أن أحكيم جرابى 
ناكم ف هذا ركةااباركان قد عتيلي مرا شي فى الجافلت تاقوا أن 
يزؤّجوه -. 

فبعث القوم إلى النبى يي تسيا لاله فقال: «كذب عدو الله 

.508 فجر الاسلام. أحمد أمين .ص‎ .)١ 
.559 ؟). نهج البلاغة . جمع الشريف الرضى . ص‎ 
.” بحار الانوار . 550/7 الحديث‎ )'* 


غ). مشكل الآثار. الطحاوى .1750-1714/١‏ 


الفصل الْأوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث 0000 

النقطة الثالثة : أسباب الوضع 

ذكروا لوضع الأحاديث دوافعَ متعدّدة: أهمّها: 

أولاً: الدافع السياسي 

وهذا الدافع يجعله بعض الباحثين من أهمْ الأسباب الباعثة على 
وضع الأحاديث ؛ ومن أمثلته: 

اننا أروةةابن الجروي قن الفو ضوع اناسع قزل الت 1 لعي 
العباس: (يا عمّ. إِنَّ الله جَعل أبا بكر خليفتى على دين اله ووحيه. 
فأطيعوه بعدى تهتدواء واقتدوا به ترشدواو!!". 

والهدف من وضع هذه الرواية: إثبات وجود نض على خلافة أبي 
بكرء على الرغم من أنَّ المناوئين لأهل البيت علي ينكرون القول 
بالوصيّة أصلاً. ويدّعون أن الرسول ا قد ترك أمر الامامة للأمة 
تختار لنفسها من طريق الانتخاب. 

؟ - عن واثلة بن الأسقع: أن رسول اهمويو قال: الأمناء عند الله 
قلاثة حبرل وأناء ومعاويقن”. 

والمراد بوضع هذه الرواية: إضفاء هالة من القدسيّة على معاوية؛ 
تجعله جديراً بإمامة المسلمين؛ على الرغم من أنته لا سابقة له في 


. الموضوعات. ابن الجوزى .5١1-3531١0/١‏ 


. الموضوعات. ابن الجوزى ؟//109. 


3٠‏ از زد كد 000001011 بحوث فى نقد روايات الحاديثث 
الإسلام؛ بل كان هو وأبوه من أعمدة الكفر الذين حاربوا نبئ الإسلام 
بلا هوادة» ولم يُسلما إلا مضطرين عام الفتح. وكانا من الطلقاء. ومن 
المؤلّفة قلوبهم بالأموال التى يعطيها لهم رسول اللْهعيية على أمل أن 

#ابؤعن جليفة اين البطآنةغن ارسول :اك عكة قال« ايكون بدي 
أئمة لا يهتدون بهداى , ولا يستنون بستتى » وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين فى جثمان إنس»؛ قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن 
أدركت ذلك؟ قال: «تسمعٌ وتطيمٌ الأمير وإن ضربٍ ظهرك وأخذ مالك. 
فاسمع وأَطغ70". 

وواضح: أن هذا الحديث موضوع لحساب السلطات الجائرة: 
ولضمان خنوع الأمّة وخضوعها للحكام الظلمة؛ مهما مارسوا من 
تعديّات على حقوق الناس وكراماتهم. 

ثاتياً : دافع الإفساد في الدين 

وهذا الدافع هو المحرّك لأولئك الذين اندسّوا فى صفوف 
المسلمين من الزنادقة وأصحاب الأديان السابقة» الذين أظهروا 
الإسلام؛ وظلّوا يُبطئون الكفر والالحادء وقد كانوا ينفٌّسون عن 
أحقادهم على هذا الدين وأهله من خلال دسّ الأكاذيب والأباطيل على 


.)١‏ صحيح مسلم. ص ١غ,الحايث‏ خالا 


الفصل الأوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث زز زز 1 1 1 000100 
النبى َك والأئمة المعصومين عل . 

ولم يكت هؤلاء بالتحديث بالروايات الموضوعة. بل عمد بعضهم 
إلى السطو على كتب المسلمين الحديثئيّة. يضيفون إليها موضوعاتهم 
ليتلمّاها المسلمون بالقبول. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ -ما قام به المغيرة بن سعيدء قال أبو عبدالله لةِ : «كان المغيرة بن 
سعيد يتعمّد الكذب على أبى... وكان أصحابه المستترون بأصحاب 
أن تياعدوة العديا ين أمحاب أبن ليدافيوتها إن المسغيرة كان 
يدس فيها الكفر والزندقة: ويُستدها إلى أبى»(0. 

دنا | وويت قر ويخ سقكذ» الراك زود روزن اق تجنهان ين أ 
عمير قال: حدّثنا بعض أصحابناء قال: قلت لأبي عبدالله ناكا : زعم أبو 
هارون المكفوف أَنّك قلت له: إن كنت تريد القديمء فذاك لا يُدركه 
أحدء وإن كنت تريد الذي خلق وررّقء فذاك محمد بن على» فقال: 
كذب علىّ عليه لعنة الله. والله ما من خالق إلا الله وحده لا شريك له. 
حقّ على انه أن يذيقنا الموت. والذى لآ يهلك هو الله خالق البرئة»(. 

نا وضعه محمد بن شعيد الشامن المصلوت. فى الزندقة» فقد 


حكئ عنه الحاكم النيسابوري: أنته روئ عن حميد عن أنس مرفوعاً: 


.598 اختيار معرفة الرجال. الشيخ الطوسى . ص‎ .)١ 


؟). المصدر نفسه. ص 59. 


«أنا خاتم النبيّين» لا نبي بعدي. إلا أن يشاء الله». وقال: وضع هذا 
الاستثناء لما كان يدعو إليه من الالحاد والزندقة والدعوة إلى التنى)”'. 

والظاهر من اعترافات بعض الرّنادقة: أنتهم أكثروا من وضع 
الأحاديث فى باب الأحكام ؛ من أجلٍ حرف المسلمين "لو كا اومن 
أدلّة ذلك: ما أقرٌ به عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل بجريمة 
الزندقة: فقد قال عندما أخذ لتضرب عنقه: «لقد وضعت فيكم أربعة 


آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلّل الحرام)!") 


الثاً: الدافع المذهبى . 

كان التعصّب للمذهب الفقهي أو الكلامي باعثاً لغير المتحرّجين إلى 
وضع الأحاديث ؛ لتأييد ما يذهبون إليه» أو إبطال ما عليه مخالفوهم . 

ومن شواهد ذلك: 

١‏ ما قاله: أبو العبّاس القرطبي: «استجاز بعض فقهاء أهل الرأي 
نسبة الراي الذي دل عليه القنادن الجلن إلى وسول 1221 نيب قوقةه 
مَعَؤلوة تى ذلك قله رسو كاطعا كنذ)» وليدذا امزئ كدي 


. المدخل إلى أصول الحديث. الحاكم النيسابررى . ص .1٠١‏ تدريب الراوي. 


السيوطى .ص 1807. 


. الموضوعات امن الجوزى الال تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عداق ١١/١‏ . تدريت 


0 


م 


الفصل الأوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث ززز ز 1 10100011111 


مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنتها موضوعة؛ لأنتها تُشبه فتاوئ 
الفقهاء. ولأنتهم لا يقيمون لها سندأ»(" . 

١‏ -ما نقل من أنته «قيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترئ إلى 
الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدّثنا أحمد بن عبدالله. حذثنا 
عبيدالله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعاً: «يكون فى أمنى رجل يقال 
له محمد بن إدريس . أضرٌ على أمتى من إبليس . ويكون فى أمنّى رجل 
يقال له أبو حنيفة. هو سراج أمتى . هو سراج أمتى0'" 

وواضح: أن الباعث على وضع هذه الرواية هو التعصّب لمذهب 
فقهئّ على آخر. 

"'-رواية : «كلّ مافي السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير 
الله والقرآنء وذلك أنته كلامه, منه بدأ وإليه يعودء وسيجيىء أقوام من 
أمتى يقولون: القرآن مخلوق؛ فمن قاله منهم» فقد كفر بالله العظيمء 
وطلقت امرأته من ساعته؛ لأنته لا ينبغى لمؤمنة أن تكون تحت كافرء 


إلا أن تكون سبقته ال 


. تنزيه الشريعة المرفوعة .ابن عرّاق .١1١/١‏ فتحا لمغيث . السخاوى .ص .١١١‏ 


1 تدلدريب الراوي. ا لسيو طى . ص ديه المدخل في '(صول الحديث. الحاكم 


النيسابورى .ص 11 14 .لسان الميزان. ابن حجر لاالر/ 


. تنزيه الشريعة المرفوعة .١714/١‏ 


غ5 ع قاع اخ دو مكو وت جرع كن ب الوا تت دن ات بحوث فى نقد روايات الحديث 


وعلائم وضع هذا الحديث ظاهرة فى تعليلاته وركاكة لفظه. وهو 
موضوع لحساب القائلين بأنَّ القرآن غير مخلوقء في قبال مخالفيهم 
في القول. 

رابعاً : جهالة بعض المتديُنين 

هذا الدافع هو المحرّك للوضاعين من الذين ينسبون أنفسهم إلى 
الزهد والتصوّف. فقد كانوا يضعون الأحاديث فى الترغيب والترهيب» 
احتساباً للأجر عند الله بزعمهم! ورغبة فى حضٌ الناس على عمل 
الخير» وقد اغترَ بهم غيرهم من ذوي الصلاح ؛ لحسن ظنهم بهم. 
فحملوا ما سمعوه منهم محملٌ الصدق, ونقلوه عنهم. 

قال حجة الاسلام الغزالي : وهذا من نرّغات الشيطان؛ ففي الصدق 
ودع اكد ون بالك الدورس ول 1 
فى الوعظ . 

ومن أمثلة ما وضع حسبة: 

١‏ -ما رواة الحاكم بسئده إلى أبى عمازة المروزي: «قتيل لأبى 
عصمة: مِن أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سورة #ولنسى :عند أصحانت عكرمة هذا ؟ فقال؟ إلى رابيت النداسٌ قبَدٍ 


غُنية عن الاختراع 


الفصل الاوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث 1 


اقيق لودو شيد ا العاوي ا ا 1 


” - ما روي عن عبدالله بن المسوّر المعروف بأبى جعفر المدائني 
أنته «كان يضع الأحاديث على رسول المي , ولا يضع إلا ما فيه أدب 
أواؤهد!قيقال له فى ذلك قيقول: إن فيه أن ,0" 

خامساً : دافع الأغراض الشخصيّة . 

وهذا الدافع يتمثّل بوضع الأحاديث الكاذبة على رسول الوك من 
أجل الحصول على المنافع الدنيوية الزائلة» وكان أعظم الناس في ذلك 
ليه القرّاء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك, 
فيفتعلون الأحاديث ؛ ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقرّبوا مجالسهم. 
ويُصيبوا به الأموال والضياع والمنازل؛ حبّى انتقلت تلك الأخبار 
والأحاديث إلى أيدي الديّانين الذين لا يستحلّون الكذب والبهتان» 
فقبلوها ورووها. وهم يظئّون أنّها حقٌ» ولو علموا أنّها باطلة لما روّؤها 


ولا تديّنوا م 


المدخل فى أصول الحديث , الحاكم النيسابوريى . حى 175. معرفة إنواع علم 
الحديث أب ن الصلاح . ٠ص‏ ا الموضوعات. ابر ن الجوز ي ٠/١‏ ٠تدريب‏ الراوي. 


2 مت ألك! : لْ المسنوعة السيوطى 51875. 


70 لحان لميزان ءأب: حجر 2.11/80 


إلاك 


شرح تهج البلاغة 15/١١‏ 1اغ. 


ومن أمثلة الوضع بهذا الدافع : 

١‏ - ما وضعه غياث بن إبراهيم الكوفى الذي دخل على المهدىي 
العبّاسى فرآه يلعب بالحمام: فروئ حديث «لا سبق الا فى نصل أو 
خف أو حافر» فزاد فيه (أو جناح)؛ تقرّباً إلى المهدي؛ فأعطاه عشرة 
آلاف درهه7''. 

” -ما كان يفعله القصّاصون الذين كانوا يتكسّبون بوضع الأحاديث 
فى قصصهم., ويثيرون إعجاب عامّة الناس بما يختلقونه من روايات 
غريبة. 

قال ابن قتيبة وهو يعدّد الوجوه التى دخل منها الفساد على 
الحديث: «الوجه الثاني : القصّاص ؛ فإنتهم يُميلون وجوه العوّام إليهم, 
العرّام القعود عند القاصٌ ما كان حديثه غريباً عجيباً خارجاً عن نظر 
العو 

وكان التأثير الضارٌ لهؤلاء القصّاص على عامة الناس عظيماً. حتئ 


.)١‏ تدريب الراوي. السيوطى . ص 188. توضيح الافكار. الصنعانى 11/1, المدخل في 
أصول الحديث . الحاكم النيسابورىي .ص 177-177. الباعث الحثيث , أحمد محمد 
شأكر ص .4١‏ 


؟). تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة. ص 5017. 


الفصل الأوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث ا 


أنتهم كانوا يفضّلونهم على العلماء» وينتتصرون لهم إذا واجهوا اعتراضاً 
أو نقدأ من قبل علماء المسلمين» وقد ذكر السيوطي: أنَّ قاضّأ جلس 
ببغداد» فروئ تفسير قوله تعالى: عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَاماً 
مَحْمُوداً6 7 وزعم أنه يُجلسه معه على عرشه؛ فبلغ ذلك محمد بن 
جرير الطبري» فاحتدٌ من ذلك وبالغ فى إنكاره. وكتب على باب داره: 
(سبحانٌ من ليس له أنيس» ولاله فى عرشه جليس»)» فثارت عليه عُوّام 
بغداد؛ ورجموا بيته بالحجارة؛ حتئ استدّ بابه بالحجارة وعلت 
ل 


المرحلة الثانية 
أخطاءٌ الرواة 


قد يكون الراوي ثقة أو عادلاً» لكنته يقع _مع ذلك في الخطأ عند 
نقل الحديث؛ لأسباب أهمّها: عُروض الاشتباه عليه فى سماع 
الحديث؛ أو عدم فهمه للحديث على وجهه الصحيح. أو تعرّضه 
للنسيان وعدم الدقة فى النقل. 


هء ةالأسراء :ةل 


بر الخواص من أكاذيب القصاص . السيوطى . ص .5١7-5١١‏ 


1 مخ ا با و السام ا 10د ونا يخوية فى تتندواراياة الحداينت 

وهذه قضيّة متوقّعة من الراوي. ونتيجة طبيعيّة لعدم كونه معصوماً. 
ولها شواهد متعددة فى مصئّفات المسلمين. 

وقد أشار الإمام على قة إلى هذه القضيّة الات عار سدم 
الرواة؛ إذ قال: «ورجل سمع من رسول اهكينا َم شيئاً لم يحمله على 
وجهه ووّهم فيه ولم يتعمّد كذباً: #فيو فى يدو وقول جه تسمل يه 
ويرويه؛ فيقول: أنا سمعته من رسولٍ 0-4 ,رغم المسلدود أنه 
وَهِمَ لم يقبلوه. ولو علم هو أنته وهم لرفضه»'7١‏ 

وفى مايلى عرض لنماذج من أخطاء الرواة موزّعة على أسبابها. في 


ثلاث ثقاط : 


النقطة الأولى : أخطاء الرواة في سماع الحديث. 
فقد يذهل الراوي عن سماع أوّل الحديث» أو آخخرهء أو لا يلتفت 


إلى ملابساته؛ فينقل سماعه الناقص الذي يُضفي على الحديث معنئ 


مخالفاً لما أراده المعصوم طَلييّلاه » ومن أمثلة ذلك: 
١-(عن‏ محمد بن مسلم. . قال : قلت لأبى عبدالله يه : إِنّ عمّار 
الشاباظى ووع عنلةدروانة قال #وماهتى ؟ قلت روئ أل السنة 


فريضة:؛ فقال: أين يذهبء أين يذهب؟! ليس هكذا حدثته:؛ إكما 


7/0 ٠. الكلينى‎ ٠ الكافى‎ . 


. الكافى ؛ الكلينى 


الفصا الأوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث 1 
قلتٌ: مَن صلّى فأقبل على صلاته. لم يحدّث نفسّه فيهاء أو لم يَسَهُ 
فيهاء أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فربما رُفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو 
عمجانر نعي امنا بالبنة اكد بوااما فهتس اموي 0 
#عاقال وجل لأبى عبدالله + : «حديث يروئ أنّ رجلاً قال لأمير 
المؤمنين ناه : إِنْي أحيك» ققال: أَعِد 'للفقرخلباباً : فقال: لسن هكذا 
قال إنتما قال له: أَعدَدْتَ لفاقتك جلباباً. يعنى: يوم القيامة»7" . 
ِ ا “قال قبل لعانظية؛ إن آنا هتريزّة يقنول؟ قال وسيول 
َه : الشّْم في ثلاثة ال ركاه ١‏ لاو قا الف شه ةلم 
ا 2 1 يقول: «قاتل الله اليهود, 
يقولون: الشؤم فى ثلاثة: فى الدار والمرأة والفرس»؛ فسمع آخر 
الحديث ولم 56 أوله0 ١‏ 
اواك انس كرك ابن عون ]ذا الشنير تسسحة ومقروة 
فأكررع ذلك عليدوقانك دنا عهذا فال رتك المت ولكن قال إن 


لس اس 


. منحة المعبود فى ترتيب مسلد الطيالسم. أبى داود., أحمد عبد الور حمن !البِنا 711/0١‏ 


الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة . الزركشي .ص 171. 


300 امم م لخارنا مارت بمحويك :في نقد ووايات الحلايك 


الشهن قدا يكون انعا وعسري 7 

4 «عن موسئ بن طلحة, قال: بلع عائشة أن ابن عمر يقول: (إنَّ 
موث الفجأة سشحطة على المؤمتين)ء فقالث؛ يغفر الله لابن عمرء إِنّْما 
كال بوشيول1ه ١‏ هوك النحاء تعفيق فلن المومية رفظ فلن 


الكافرين270) 


النقطة الثانية : أخطاء الرواة فى فهم الحديث. 

كان بعض الرواة يفهم من الحديث معنئ معيّناً» فيقوم عند روايته 
الحديث بتحميله ذلك المعنئ؛ مع أنته لم يكن مراداً للمعصومنكة . 

وقد تنبّه علماء الحديث لهذه النقطة؛ وأدخلوا مثل هذا الحديث 
تحت عنوان (المُدرّج): وعرّفوا الإدراج بأنته: «ألفاظ تقع من بعض 
الرواة متّصلة بلفظ رسول الْهَييُةُ ويكون ظاهرها أنتها من لفظه. فيدلٌ 
دليل على أنتها من لفظ الراويء وكثيراً ما يستدلُون على فللكابآن ير 
الفصل بين كلام الرسول ييا وكلام الراوي مبيّناً في بعض الروايات» 
وهذا طريق ظَنْى» وقد يقوئ قوة صالحة في بعض المواضعء وقد 


.1١4 الإجابة , الزركشى . ص‎ .)١ 
.1١18 الزركشي .ص‎ ,5١16١0 ؟). المعجم الأوسط. الطبراني 407/77 الحديث‎ 


1 


الفصل الأوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث 00008 
0) 
تيصعف) 1 

وكما يكون سبب الإدراج إضافة ما يفهمه الراوي من الحديث إليه. 
الحديث ويفسّر الغريب الواقع فيه متصلاً به من دون أن يُميّزه ب(أي) 
ونحو ذلكء فيظن الراوي أن ذلك داخل فى الحديث؛ ومثاله كثير فى 
الععيهة :1 

وقد ذكروا أنَّ الادراج قد يقع فى أوّل الحديث, أو فى أثنائه» أو فى 
آخره. 

ومثال ما وقع فى أول الحديث: «ما رواه الخطيب من رواية أبى قطن 
وشبابة» فرويا عن شعبة» عن محمد بن زياد. عن أبي هريرة (رض) 
قال: قال رسول اللهعَيية : (أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار). 

فقوله: (أسبغوا الوضوء) من قول أبي هريرة؛ وُصِل بالحديث في 
أوّله كذلك. ورواه البخاري فى صحيحه. عن آدم بن إياس , عن شعبة» 
عن محمد بن زياد عن أبى هريرة (رض) قال: أسبغوا الوضوء. فإنّ أبا 
الفاسم عير قال: (ويل للاعقاب من الثنار) . 

قال الخطيب: وَهِمَّ أبو قطن وشبابة فى روايتهما هذا الحديث عن 


الاقتراح فى بيأن الاصطلاح . ابن دقيق العيد. ص +737 


"). ظفر الاماني . اللكنوى . ص 70/8-5617. 


0 


0 


ا 


.) 


شعبة على ما سُقنا؛ وذلك أنَّ قوله: (أسبغوا). من كلام أبى هريرة» 
وقوله: (ويل للأعتقاب من النار)ء من كلام النبى م27 . 

مثال الإدراج فى أثناء الحديث: «ما رواه الدارقطنى في سُئنه. من 
رواية واحد جر حك ب موق لحك جيرا 
بنك انوا زا تالت سيعت رسول اله د فول لعن مك كر أذ 
أنثييه أو رُفغيه فليتوضاأً). 

قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام. وَوّهِمِ فى ذكر 
القينة والوُفغ وإدراجه ذلك في حديث بُسرة» قال: والمحفوظ: أنَّ 
قسن لول عرو 1 مدخيل فدروة ضانة كود أن امير 
ينتقض بمسّ ما هو مظنّة للشهوة؛ فأدرج فيه الأنثيين والرّفغ. فظن 
الراوئ أنته من الحديث» فرواه مصلا" . 

وأمًا أمثلة الإدراج فى آخر الحديث. فهى كثيرة؛ منها 

انزواية عماز 5 عبداللْهطمة : «الرجل أحقٌّ بماله ما 


دام فيه الروح» إن أوصئ به كلّه فهو جائز له»7؟' . 


شرح شرح نخبة الفكر . على القارجي .ص /17. 


المصدر نفسه؛ ص 119. 


ظفر الأما: نى . اللكنوى . ص 56 . 


بي حكن الي ا الحديث (1)0/87 . 


الفصل الأوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث 0 

قال الشيخ الطهراني: «فانظر كيف نقل برأيه الفاسد عن الإمام 
على خْة ما تمنع العصمة من صدور مثله عنه؛ فإِنَّ الوصيّة لا تنفذ إلا 
من الثلث بالضرورة؛ فلم يتعقّل أنَّ الأولوية بالمال لا دلالة لها إلا على 
أكد اتن متعيجر امه التص فو كيده عه لين لقره الحدف ال 
بالأتماو ميظع هذا مقا لا شكال قي 

وقال المجلسى: «والذي يظهر من أخبار عمّار: أنته كان ينقل 
بالمعنئ مجتهداً فيه؛ وكلّ ما فى خبره فمن فهمه الناقص)”". 

وقال الشيخ الطوسى يِه : «ما تضمّن هذا الخبر من قوله: (إن أوصئ 
به كله فهو جائز له) وهم من الرّاوي؛ لأنّ الوصيّة لا تُمضئ إلا من 
لوطهلا يرهن لدرقة وإتعساتهى :كما يرق احن ماله بأن يضرف 
ف سباته عن دقان او وار 

دلاها رؤاة ابو ضكمة زهس نة معاومة .عق انز بمسغود: أن رشول 
اللهيزةٌ علّمه التشهد فى الصلاة فقال: (قل ؛ التحيّات لله). فذكر حين 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنَّ محمد عبده ورسوله: فإذا قلت 


1١ 
و‎ 


». رسالة فى الفرق بين الحىّ والحكم. الشيخ هادى الطهراني. مجلة دراسات اصولية. 
العدد 3 من 1781. 


*“.روضة المتقين . المجلسى 50 


”0 . تهذيب الا حكام . الطلرسى 181//4 18/82 . 


1 سائاة مدا اك لاطا اين ار تعدواتك قن لفك رو اناتت الحتديك 
هذاء فقد قضيت صلاتكء إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد. 

كذا رواه أبو خيثمة, فأدرج فى الحديث قوله: فإذا قلت... الخ 
وإنتما هو من كلام ابن مسعود, لا من كلام النبي)' "١‏ . 

النقطة الثالشة : عروض السهو والنسيان على الراوي. 

إنْ عروض النسيان على الراوي يؤدي إلى سقوط شىءٍ من كلام 
المعصومءية مما ينجم عنه اختلال معنئ الكلام؛ وضياع المقصود 
الحقيقى للشارع المقدسء وقد يعرض السهو والاشتباه على الراوي» 
حم لاسر سر وو 

- ما أخرجه البخاري ومسلم «عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن أنشها 

عع عاظة ورد عر لها أذ عند اش تود عون قل 015 الك لجدين 
ببكاء الحئ, فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما إنته لم 
يكذبء ولكنثه نسي أو أخطأء إنثما مر رسول اموي على يهودية 
يُبكئ عليهاء فقال: إنتهم يبكون عليها. وإنتها لتعذّبٍ فى قبرهاء(" . 

اتصاناتن تاريل يفتك السديكا كران برد عطق د 


.17/١ - 114 شرح شرح نخبة الفكر , على القارى .ص‎ .)١ 


؟). صحيح البخارق الحديث 218 ضحت بح مسلم .الحديث 47”5 الاجابة .الزركشى ء 


3 
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دسل الاوّل: أسباب البحث عن إثبات صدور الحديث و 1 


الصحابة الذين أسلموا فى السنة السابعة من الهجرة» قال: والله إنتي 
نت أرئ أنّي لو شئت لحدّثت عن رسول الله يومين متتابعين» ولكن 
بعاقمه ذلك ا نوص الا ود امعان سول ال سجعرا كنا ميت 
ودرا كنا سيلاك ينارو ادك امي كا إكرلرلة» رخاف 
أن يُشبه لى كما ؛ 000 

توالماتياه بو عد يكزي قل ااا ل و بي من السهو 
والاشتباه الذي يضيع بسببه المراد الواقعىي بكلام لنبى يليه . 

'"' - ونقل عن يُسر بن سعيد قوله : «اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» 

فوالله لقد رأيتنا ونحن نجالس أبا هريرة» فيتحدّث عن رسول مويله : 
ويحدّثنا عن كعب الأحبار, ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل 
خ وق وف ل الل عه كادي وطريك سن مرو رو لا 1 

؛ ‏ وجاء في كتاب الأسماء والصفات: «أنّ الزبير بن العوّام سمع 
رجلاً يحدَّتُ حديثاً عن النبى كك فاستمع الزبير له حتى إذا قضئ 
ارضعا سمو ف ةقان لننارد و ١‏ اعم سحو 0لا الم رسو ة اله © 
فقال الرجل: نعم» قال : هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نحدّث عن 


النبى مده فل لعمرى نمقي غيذا نان رمدول اله 1 وأنا يومئذ 


. تأويل مختلف الحديث ءاب بن قتيبة الدينورى .ص 6١-55‏ 


تين" أعلام النبلاء . الذهبى 7/5 . البداية والنهاية . ابن كثير .٠١9/8‏ 


د م100 211111111111 بحوث فى نقد روايات الحديث 


خاضترم ولكنا رسول اله 2د العذاهةا اتعرية وعد دعن رج هن 
أهل الكتاب حدثه إياهء فجئت أنت يومئذٍ بعد أن قضئ صدر الحديث 
وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب؛ فظننت أنّه من حديث رسول 


. صَذْاِنْهُ ١١‏ 
الله 2 ا 


ولآجل ذلك: 

اهتم النبى ع والأئمة المعصومون عَبيّلاة وعلماء المسلمين 
بتأسيس مناهج لنقد الروايات الناقلة للحديث الشريف, بُغية إحراز 
شدوى كايها عن الف 1 وأئمة أهل البيت طَلِية واقعاً أو إحراز 
عدم صدورها عنهم» وقد تمخخضت الجهود المبذولة فى هذا المجال 
عن منهجين في نقد الحديث: 

أولهما: منهج نقد السند, أو منهج النقد الخارجي للرواية؛ وهو: ما 
يبحث فيه عن إحراز صحة سند الرواية أو ضعفه من طريق معرفة 
أحوال رواتها من حيث ثبوت اتصافهم بالعدالة أو الوثاقة؛ أو عدم 
و 

وكرتك تعلق :ذللق» الأغد يمفسون الروابة الفيحيجة سيدا »ون 
الغى أحرزت عدالة أو وثاقة جميع رجال سندها؛ لحصول الظن 
بصدورها عن المعصومءة . وطرح الرواية الضعيفة سنداًء وهى التي 


(0)الأسماء والصفات» اليهقي. طن 16:8 


لم تحرز عدالة أو وثاقة بعضٍ رجال سندهاء لحصول الظن بعدم 
صدورها. 

والثانى : منهج نقد المتن, أو منهج النقد الداخلي؛ ويسمّئ أيضاً 
يع النقد اللالالى ‏ ويخراما يعدت فيةاصن إناك دوي التحديت أر 
عدم صدوره عن المعصومين ديا ؛ من طريق عرض متن الرواية على 
قاعدتين: 

إحداهما : قاعدة عقلائية. تتمثل بعرض مضمون الرواية على ما 
هو ثابت بالعلم واليقين؛ من البديهيّات العقلية» والحقائق الكونية. 
والقوانين العلميّة» والوقائع التاريخيّة. والمشاهدات والمحسوسات. 

ونتيجة العرض على هذه القاعدة هى : العلم بعدم صدور ما ينافيها 
عن المعصومين يا . وما المضمون غير المنافى لهذه القاعدة. فإنته 
لا يكون معلوم الصدورء بل يبقئ صدوره فى دائرة الظن والاحتمال. 

والأخرئ: قاعدة شرعيّة» تتمثّل بعرض مضمون الرواية على محكم 
الكتاب والسنّة؛ والأخذ بها إن كانت موافقة لهما؛ للعلم بصدورها 
حينئذٍ» ورذها إن كانت منافية لهما؛ للعلم بعدم صدورها. 

وسوف نتكلم في مايلي من هذا البحث على كل من هذين 
المتوجين تباعا ؛ إن شناء ابنها: 


الفصل الثاني 
منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها 


المقدمة 

ِنْ منهج نقد السند. هو: ما يبحث فيه عن الرواية من حيث القبول 
والردّ. من طريق دراسة سندهاء والاطلاع على أحوال الرواة الناقلين 
لمضمونها عن المعصومين طيلاةْ من حيث ثبوت اتصافهم بالوثاقة» أو 
عدم ثبوته. 

ويترتب على هذا المنهج: قبول رواية الثقات والعمل بها؛ لغلبة 
الظن بصدور مضمونها عن المعصوءءة . ورد رواية غير الثقات؛ 
لغلبة الظن بعدم صدور مضمونها. 

وقد استأثر هذا المنهج بمعظم اهتمام علماء المسلمين. من 
المحدّثين والأصوليين» ودوّنوا من أجله (علم الرجال) الذي يتولى 


د الحطمخ أت لمق مط وله ادي كنا مقط اس م بحوث في نقد روايات الحديث 


فلا يؤخذ حديثهه)”". 

وهذا النقل عن ابن سيرين واضح في أنتهم يهدفون من تسمية 
الراوي إلى معرفة انتمائه المذهبى» فإن كان من أهل السنّة. صدّقوه 
كان من أهل البدع ؛ فإنّه يفتقد هذه الصفة, فتردٌ روايته بتهمة تعمّده 
الكذب والوضع انتصاراً لمذهبه. 

ثم أضافوا إلى العدالة شرط الضبط الذي يعنى: الحفظ والإتقان» 


وقلّة الوقوع فى الخطأ. 


تعريف الحديث الصحيح 
قال ابن الصلاح فى حد الحديث الصحيح: «هو الحديث المسند, 
الذي يتَصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, 
ولا يكون قاذ ولا ملكي 
وقال ابن حجر: (إنّ كلام ابن الصّلاح في شرح مسلم له' "'؛ يدل 
.)١‏ مقادمة صحيح مسلم بشرح النووي ,81/١‏ ميزان الاعتدال. الذهبى .5/١‏ 
”). معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصلاح . ص 74. 


الفصل الثاني : منهج نقد الند في تصحيح الروايات وتضعيفها 1 
على أنّه أخذ الحدّ المذكور من كلام مسلم؛ فإِنّه قال: شرط مسلم في 
صحيحه أن يكون متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه: 
غير شاد ولا معلّل؛ وهذا هو حدّ الصحيح في نفس الأمر»(". 


ويلاحظ في هذا التعريف : 

000 
الغذوة والعلة ؛وستاى بان العراد بذلك. 

ثانياً: أنته انتهئ إلى استعمال لفظ (الثقة) للدلالة على كون الراوي 
عادلاً ضابطاً. 

ويتحصّل مما تقدم: أنَّ هناك شرطين لصحّة سند الرواية لدئ 
جمهور المحدثين: 

أؤلهما: أن يكون السّند متصلاً بنقل الثقة عن مثله. 

وثانيهما: أن يكون خالياً من الشذوذ والعلة. 

وفى ما يلى تفصيل الكلام على هذين الشرطين: 

الشرط الأوّل : وهذا الشرط يتكوّن من ركنين» هما: وثاقة الراوي» 
واتصال السند. 

الركن الأوّل: وثاقة الراوي. وهي الشرط الأساسي للحكم بصحة 


الراينا الراوي؛ السيوطىي 3 ص 6" 


سند الرواية» ومرادهم ب (الثقة) من توفر فيه صفتان هما: العدالة 
والضبط, فإذا أردنا توضيح مفهوم الثقة. لابدٌ لنا من معرفة مرادهم بكل 
من هاتين الصفتين, ولأجل ذلك سنعقد البحث في نقطتين: 


النقطة الأولى : معنئ (العادل) لغة واصطلاحاً. 

العادل فى اللغة: اسم فاعل من الفعل (عَدَلّ)؛ يقال: عَدَلَ يعدِلُ 
ندل اقب شاذ ل نمقي الل معان متعدّدة؛ أوفقها بالمعنى 
الاصطلاحي : المَوْضئٌ فعله رلا 

ويستعمل المصدر (عَذُلٌ) بمعنئ العادل. وهو أبلغ منه؛ لأنّه جعل 
المسمّئ نفسه عدلا . 

وأمًا فى الاصطلاح. فقد اختلفوا فى تحديد معنئ العادل على 
أقوال: ١‏ 1 

القول الأوّل: ما طرحه ابن حجرء وهو: امن له مَلَّكَّةَ تحمله على 
ماذرمة القوي و العوو وم 

ويلاحظ: أنَّ ابن حجر تابع في هذا التعريف سق حامد الغزالي 
رت 86١5ه).,‏ الذي قال في تعريف العدالة: (١‏ ويرجع حاصلها إلى هيئة 


.)١‏ لان العربءابن منظور . مادة (غعدل). 


؟).ن هة النظ * نخية الف أن حجر اص ١/8‏ قفتم 
ا عه 5 د ليه د 2 
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لمغيث. اللخاوى /58. 


الفصل الثانى : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها خخ 0 


راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوئ والمروءة جميعاً؛ حتئ 
تعمل قله لوس 1 

ولابدٌ هنا من التعرض لبيان معنئ كل من (التقوئ) و(المروءة) 
المأخوذتين فى تعريف العادل. 

ما" التقوق “لق عدفها ارق فهر ,انها (اتان العمل اليد 
كوه أن قن ا في 

ولوحظ عليه: «أنَّه تفسير ناقص ؛ فالتقوئ هي : الإتيان بالواجبات 
واجتناب المحرّمات. فاقتصر في التعريف على الفقرة الأخيرة من 
حقيقة التقوئ. مع أنَّ الجزء الأوّل من التعريف لا غنئ عنه»7". 

ومعنئ الفسق لغة هو: الخروجء يقال: فسقت الرطبةٌ: خرجت عن 
قشرهاء وفسق عن أمر ربّه أي: خرج»!". 

وأمّا معناه فى اصطلاح المتشرعة» فهو: «ارتكاب الكبيرة أو الإصرار 
عن العقيرة "تولك أن الاتمزاد علي الفهاتر هر كبيرة قن الكبائنه 


م النظر شرح نخبة الفكر .ابن حجر . ص 8 فتح المغيث . السخاوى ك/لرة ١‏ . 


5 لد لشهود والرواة للش تقبس 8 زيد المحطورقى ص 5١‏ 
5500 الصحاح . الرازى ؛ مادة (فسى). 


- لمغيث بشرح الفيّة الحديث . السَخاوى 16977, 
10-5 33 


"0 


1 وكا ماسو وا دالوا فا وااو واوا و ارون مقويةا افو تقد راواذات الخديية 

وأمّا البدعة. فهى في اللغة: الشىء المخترع على غير مثالٍ سابق» 
يقال: «أَبْدَعَ الشيءً: اخترعه لا على مثالٍ» والله بديع السماوات 
والأرض. أي : مُبدعهماء!!'. 

وأمّا معناها فى الشرع. فهو: (إدخال ما ليس من الدين فيه)؛ وهو 
المتستفاة هر أخاد ريك كتير ة هلها" 

١‏ تقول التي 15 رمن أحدنة فى أموثا عةاامنا نين متا هو 
0 

؟ ‏ قوله ينا أيضاً: «ألا وكل بدعة ضلالةٌ ألا وكل ضلالة فى 
النار)7" . 1 

ومنه يتضح: أنَّ البدعة بمعناها اللغوي تشمل كل ما أحدتٌ على غير 
مثالٍ سابق» سواء أكان محموداً أم مذموماً, تبعاً لما يترئّب عليه من نفع 
أو ضررء وأمًا البدعة بمعناها الشرعى» فلا تكون إلا مذمومة ومحرّمة. 
قال السخاوي: «ولكنها خصّت شرعاً بالمذموم مما هو خلاف 
المعروف عن النبى يَييةُو0؟) , 


. مختار الصحاح. الرازي . مادة (بَدَعَ). 


و 


).كنز العمّال. المتقى الهندى 719/١‏ الحديث .1١1١١‏ 
. الكافى . الكلينى 11/١‏ كتاب العقل والجهل . الحديث ؟١1.‏ 


فتح المغيث. السخاوى .187/١‏ 


الفصل الثاني : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها انح ةنق وني لاغ 

وأما المروءة» فمن معانيها: أنتها آداب نفسانية. تحمل مراعاتها 
الإنسان على الوقوف عند مكارم الأخلاق وجميل العادات)7". 

وقال المحدّثون والفقهاء: إنتها أمر نسبى يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحؤال والأشخاض: 

(وقك أغترضن عفن العنلماء عل + دبال منتافياكت المدروءة فى 
تعريف العدالة؛ لأنّ جلها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس» 
وهى مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكة والأخاصس »وقد يدخل فى 
المروءة عرفاًء ما لا يستحسن في الشرعء ولا يقتضيه الطبع. على أن 
المروءة من الأمور التي يعسّر معرفة حدّها على وجه لا يخفئ»! 0 

وقد اعترض الصنعاني على ما ذهب إليه ابن حجر من أنّ العدالة 
(مَلّكة) بقوله: «إنَّ تفسير العدالة بالملكة؛ ليس هو معناها لغةٌ, ولا أن 
في ذلك عن الشارع حرف واحدء وتفسيرها بالملكة تشديد لا يتم 
وجوده إلا في المعصومين وأفراد من خلص المؤمنينء ولا يخفى أن 
حصول هذه الملكة لكل راو من رواة الحديثء معلوم أنته لا يكاد يقع, 
ومن راجع تراجمهم علم ذلك يقيناً»" ". 


. المصباح أ ألمنير ؛ الفيورمي ٠مادة‏ مر 2 


. توجيه النظر الى أصول الأثر. الجزائرى . ص 176 
. توضيح الأفكار . الصنعانى 580-1814/7. 


القول الثانى : ما ذهب إليه الباقلانى » قال: «العدالة المطلوبة فى صفة 
الشاهد وال لكا هى: العدالة الاح إلى الفا نهد حلفا و 
مذهبهء وسلامته من الفسق., وما يجري مجراه. مما اتفق على أنه 
مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهى عنها... فمن كانت 
عله حال قير الموصوفف اكه علدل ف 

القول الثالث : هو ما ذهب إليه عدد من علمائناء الذين تطوّر مفهوم 
العادل لديهم. فأصبح شاملاً لمن نقطع بتحرّزه من الكذب. وإن كان 


2 


فاسقاً. 

قال الشيخ الطوسي: «فأمًا من كان مخطئاً في بعض الأفعال؛ أو كان 
فاسقاً بأفعال الجوارح» وكان ثقة في روايته متحرزاً فيهاء فإنَّ ذلك لا 
يوجب رد خبرهء ويجوز العمل به؛ لأنَّ العدالة المطلوبة فى الرواية 
حاصلة فيه وإنّما الفسق بأعمال الجوارح يمنع من قبول شهادته. 
وليس بمانع من قبول خبره» ". 

نكن هذا يكوق المرادت ‏ العذا له اهو العم و يلاتن 


1 ا سد 2 .اث 1 1 3 (ا( أموى ) ات ا 0 2 
)١‏ هذه هي الصهقهة المستركه بين السياكيكن والمخبر الا ولتشاهدل السك نه اخرى 
ا 595 00 5 | 5 0 
لححصيه اسه دام أل أوى كالح به والانصار. 
5 ي رار ا ار 


*)الكفاية فى غلم الرزرابة الحطيب البغاذادئ «ضن 356 


*). العدة فى أصول الفقه. الشيخ الطوسي .1917١‏ 


الفصل الثانى : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها في 14 
وقال الشهيد الصدر: (إنَّ مدرك الحجّية إذا كان مفهوم آية النبأء فهو 
يقتضى حجية خبر العادل» ولا يشمل خبر الفاسى الثقةء وإن كان 
امرك هن لبك من بساني الرو ناته و العو فا تلفي أن 
: 0 ل ا ا 
موضوعها خبر الثقة؛ ولو لم يكن عادلا من غير جهة الأخبار» ‏ . 
وقد اعترض المحمّق الحلّى على هذا القول فى تحديد معنى 
العادل؛ وقال: «عدالة الراوي شرط فى العمل بخبره» وقال الشيخ عه : 
كني كونوثقة متعزرا عن الكلاس:فى الروانة#زوإن كان اشنا 
بجوارحه. وادّعئ عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم . 
ونحن نمنع هذه الدعوئىء ونطالب بدليلها... ودعوئ التحرّز عن 
الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة؛ إذ الذي يظهر فسوقه لا يُونّق بما 


' 500 : إفرة 
يظهر من تحرّزه عن الكذب» : 


النقطة الثانية : معنئ (الصًابط) في اللغة والاصطلاح. 
الضابط لغة: اسم فاعل من (الضُبط): يقال: «ضبط الشىءَ: حفظه 
بالحزم, وبابه ضرت» ورجل ضابط» أي: حازم»' " . 


مين فى علم ألا قيجو نا الشيييياة اياون الحلقة الثانية .من ؟/ا١ا.‏ 
معار اح إلاحه لء المحقق الحلم محم 116 
353 ٍِ ِ َه 


«.ختار الصحاح . الرازي , مادة (ضبط). 


وكتنذا البشعت هنو المناشي لاقيف الامطادسن لد ختلماء 
الحداييكة: ا 

وأمّا فى الاصطلاح, فقد عرّفوا الضابط بأنته: قليل الخطأ في 
الرواية؛ إذ قالوا: «الضابط من الرواة هو الذي يقل خطؤه فى الرواية: 
وغير الضابط هو: الذي يكثر غلطه ووهمه فى الرواية» سواء كان ذلك 
لضعت استعداده» أو لتقصير فى ا 

وقال سفيان الثوري: «ليس يكاد يفلت من الغلط أحدء إذا كان 
الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط. وإذا كان الغالب عليه 
الغلط 00 

والذي تقتضيه قواعد الفقهاء والأصوليين هو: قبول رواية العادل 
ولو كثر خطؤه؛ مادام خطؤه أقلّ من صوابه؛ أي: قبول روايته بشرط 
«رجحان ضبطه على غفلته؛ ليحصل الظن بصدقه)7" . 

ويتحصّل مما تقدم: أنَّ هناك ثلاثة أقوال فى الصفة التي لابدٌ من 
وراش ١‏ رق السك ريط اسلو رن ؟ 

١-أن‏ يكون عادلاً. 


.١١8/١ توجيه النظر الى أصول الأثر. الجزائرى‎ .)١ 


(1) الكفاية فى علم الرواية . الخطيب البغدادى . ص 777 -778. 


"). أصول الفقه, الخضرى . ص .715-17١١‏ 


الفصل الثاني : منهج نقد السند فى تصحيح الروايات وتضعيفها مخنة تعاارو أله 

١‏ أن يكون ثقةء أي: عادلاً ضابطاً. 

والمراد بالضابط : مَن يقل خطؤه في الرواية» وهو في عبارة ابن 
حرو شتات الشيظ: 

٠'-_أن‏ يكون قا أ عادلاً انه ) والمراد بالعادل: المتحرّز من 
الكذب في روايته؛ وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح. 

الركن الثانى : اتصال السند. 

ولانذ من اميد زل9 إلى ناهذا /لشرطة لما #زال اراق وقاقة بجديع 
رجال السّند ؛ إذ إن الجهل بشخص أحد الرواة أو بحاله. إذا وقع في أيّ 
حلقة من حلقات السّندء يودي إلى عدم إحراز وثاقة ذلك الراوي 
المجهول. ومن نّم عدم التمكّن من الحكم بصحة الرواية وقبولها. 

فاتصال السند : قيد احترازيّ » يخرج به عن دائرة المعرّف (الحديث 
الصحيح السّند) الأحاديتٌ المصطلح عليها ب: (المرسل والمنقطع 
اق 

وفى ما يلى تعريف بهذه الأنواع الثلاثة: 

أوَلاً: الحديث المرسل , وقد عرّفوه بأنته: «قول التابعي: قال رسول 
الب كذا أو قعل" دوق ذكراسم الفيحاى: 


''. معرفة أنواع علم الحديث١٠,‏ 


1 
- ن 


''. معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصلاح . ص .١157- ١51‏ تدريب الراوي. السيوطى . 


الصلاح .ص 74. 


0 م ‏ لم امنن المفوو وج وكوي قن توويو تافو المتونف 


قال ابن الصلاح فى معرفة المرسل: «وصورته التى لا خلاف فيها: 
حديث التابعي الكبير الذي لقَىَ جماعة من الصحابة وجالسهم, كعبيد 
الله بن عَدى بن الخيارء ثم سعيد بن المسَيّبء وأمثالهماء إذا قال: قال 
رسول اشع ؛ والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين فى ذلك70"'. 

ثانياً : الحديث المنقطع . قال النووي: «الصحيح الذي ذهب إليه 
الفقهاء والخطيب وابن عبد البَّرّ وغيرهم من المحدّثين: أن المنقطع هو 
ما لم يتصل إسناده على أي وجهٍ كان انقطاعه» وأكثر ما يستعمل فى 
رواية مّن دون التابعي عن الصحابة؛ كمالك عن ابن عمر»'". 

الثاً: الحديث المّعْضَّل. وهو: «ما سقط من إسناده اثنان فأكثرء 
ا نا 

والجامع لهذه الأنواع الثلاثة هو: عدم اتصال السند؛ بسقوط راو أو 
أكثر من سلسلة الرواة» ولو أنتهم جعلوا (غير المتصل) عنواناً لهذا 
الجامع في قبال (المتصل) لكان أفضل من تكثير العناوين, لا سيّما وأنّ 


ص ؟١1.‏ 
.)١‏ معرفة أنواع علم الحديث. أبن الصلاح . ص 117/155 
3-2 1 2 0-4 د 
"). تدريب الراوى . السيوطى . حر 1 


4 معرفة انواخ علم الحاايث. أبن الملاج امم 11 ادناه !ناكد امي لين : 
5 2 0 1 0-2 رايت 


عد 


النتيجة واحدة. وهى : الحكم بضعف سند الرواية. 


القترظ الكانى «جلامة المند مز الشذورة والعلة: 

ولأد اين الأفارة أؤلاً إلى أن العلجاء كلمو على شالاية العد مت 
فق الكندوة والعلة فى مكدة ومقده معا فى عنمن واحده وجعلرا نك 
شرطاً فى صحة الحديث؛ وقد رأيثٌ أنَّ الفصل بينهماء والكلام على 
كل تنيها على غورة لازة رزولك لأ لاحي صكة نفل الكدية داف 
عن معنئ صحة المتن, فإنَّ صحة المتن تعني : كونه معلوم الصدورء 
وأمّا صحة سند الرواية» فمعناها: كون رواتها ثثقات. مما يؤْدَي إلى غلبة 
الظن بصدور متنها ومضمونهاء وسيتضح ذلك من خلال هذا البحث. 

ولأجل ذلك نخصّص هذا العنوان للكلام على شرط سلامة سند 
الرواية فقط. وأمًا شرط سلامة المتنء فإنّه سيأتى عند الكلام على منهج 
تقد المتق إن شناء الهد. 


النقطة الأولئ : سلامة السند من الشذوذ. 
وافقاذ النهة الس دلو «المحسيوو قال فتن رد مجقفة ود إذا 


انفرد. 


0 د وا ا لكاو لوطو كتف نقد زو انارت الحدمت 
والشاذً اصطلاحاً : ما يخالف الراوي الثقةٌ فيه بالزيادة أو النتقص فى 
السّند أو المتن... الجماعة الثقات» بحيث لا يمكن الجمع بينهما»''". 
فالحديث الشاذً سنداً هو: ما يختلف الرواة فى كيفيّة إسناده. من 
حيث الوصل والانقطاع, أو من حيث الرفع إلى النبن والوقف على 
حديث (لا نكاح إلا بوليٌ)؛ فقد اختلف فيه على رواية أبى إسحاق 
اللتتييعى ‏ | رؤاة شع والتوري عنده عن أبن تتردة؛ خب الحبى ده 
مرسلاًء ووصله حفيده إسرائيل بن يونسء. وشريكء وأبو عوانة 
بزيادة أبى موسئ الأشعري» فصار الحديث متّصلاً. وقد حكم البخاري 
بوضل هذا الحديثء ؤقال(الزيادة من الثقة مقبولة)7". 
وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل الحجاز إلى تقديم رواية 
الأكثرء وعلّلوا ذلك بأنّ «العدد الكثير أولئ بالحفظ من الواحدء وهو 
مشعر بأنّ مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ. وفي كلام ابن 
الصلاح ما يشير إليهء حيث قال: «فإن كان مخالفاً لما رواه من هو أولى 


.0/5 فتح المغيث. الخاوى‎ .)١ 


؟). المصدر نفسه .750315-5086/١‏ 


الفصا ل الثانى : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها 07 
مه بالحفظ لذلك وأضبط »كان ما انفرد به شاذا مردووا)07 

ولذا قال شيخنا: «فإن خولف. أي: الراوي» بأرجمّ منه؛ لمزيد 
ضبط أو كثرة عدد... فالرّاجح يقال له: المحفوظ. ومقابله وهو 
المرجوح. يقال له الشاذه(" . 

ومن هنا يتبيّن أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع, مع الإرسال 
والوقف بشىء معيّن» بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح, 
قُدّم؛ وكذا بالعكس)7". 

ويلاحظ على هذا: أنه قد ينتهى فى بعض الحالات إلى نتيجة 
غريبة» وهي : ما لو انفرد بعض الرواة وشذٌ بوصل سند الرواية أو رفعه: 
عن الأكثر أو الأحفظ؛ الذئ رواها بسئد مرسل أو موقوف على 
الصّحابى» فإنّ ذلك سيؤدّي إلى رد الرواية بكلا سنديهاء أمّا ردّها 
بسندها المتصل أو المرفوع؛ فللحكم بشذوذه.ء وأمّا ردّها بسندها 
المرسل أو الموقوف؛ فلعدم حجّيته ! 

ولابدٌ من الاشارة إلى أنّ الفقهاء والأصوليين: وتابعهم بعض 


المحدثين, لا يشترطون فى صحة الحديث سلامته من الشذوذ؛ بمعنى 


معرفة اونا علم الحديث.» أت الصلاح نص ل/ا١ا١.‏ 
2 ا 3 0 


نرهة النظر . ابن حجر . ص 13. 


: فتح أل لمغيث. ال لسخاوى ا 


01 امار اومان المع مما المي ع لاع يرو املد يوط يحوت قن نقد رزواإيات الحيد يت 
الزيادة فى المتن أو السندء ما دام راويه محررٌ الوثاقة ؛ إذ القول عندهم 
قول من زاد فى المتن أو السّند؛ لأنه مثبتثٌ وغيره نافيء. والمثبت 
بحسب قواعد الأصوليين والفقهاء مقدّم على النتافى”'". 

قال الزركشي : «واعلم أنَّ للمحدثين أغراضاً فى صناعتهم؛ احتاطوا 
فيهاء لا يلزم الفقهاء إتّباعهم على ذلك؛ فمنه: ... طعنهم فى الراوي إذا 
انفرد برفع الحديث أو بزيادة فيهء لمخالفته من هو أحفظ منهء فلا يلزم 
ذلك في كلّ موطن ؛ لأنّ المعتبر فى الراوي العدالة: وأن يكون عارفاً 
فنايظا متقنا لها درون 

وقال الشوكاني: «والرفع زيادة لا ينبغى إلغاؤهاء كما هو مصطلح 
أهل الامو ونشكين اهل الجدييةة وهل الحو 

ويلاحظ: أنَّ الخلاف فى اشتراط سلامة الرواية من الشذوذ السّندي 
ليس بتلك الأهميّة ؛ إذا كان متن الحديث محفوظاأً فى جميع طرق 
الرواية الموصوفة بالشذوذ السّندي؛ إذ النتيجة ‏ وهى حجيّة مضمون 
الرواية ‏ متحققة على كل حال. 


.17/١ توضيح الأفكار . الصنعانى‎ .)١ 
.55١-5١9 ؟). النكت على مقادمة ابن الصلاح . الزركشى .ص‎ 


؟). نيل الأوطار . الشوكاني 81//5. 


الفحصل الثانى : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها 1-9 1 111 

النقطة الثانية : سلامة السند من العلّة. 

والعلّة في اصطلاحهم: «عبارة عن سبب غامض قادح مع أنَّ 
الظاهر السلامة ه10 , 

وغدفوًا الحلايت المعلل بأنته: «الحديث الذي اطلع فيه على علَة 
ران حاجن ابد مر لاسرا ود رن لز اليا 
الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحّة من حيث الظاهر»”". 

وعليةفإنٌ الرد بسن الاعلال لا يشمل: أحناديث الضعاف 
المجروحين ؛ لأَنَّ أحاديثهم ترد بسبب عدم اتصافهم بالعدالة والضبط, 
لابسبيت الغلة بمعناها الاصطلاحي. التى تختضٌ برد أحاديث الثقات. 

قال الحاكم: «وإنّما يعثّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخل ؛ فإنَّ حديث المجروح ساقط واوء وعلة الحديث تكثر في 
أحاديث الثقاتء أن يحدّثوا بحديث له عل فيخفئ عليهم علمه. 
ا 

وقال ابن الصلاح: «وقد تقع العلة فى إسناد الفتدينة وهو الكو 
وقد تقع فى متنه, ثم ما يقع فى الإسناد. قد يقدح في صحّة الإسناد 
اديه الرادى السبرظىئ مض 34 
عرفة أنواع ضِ التعديت .ابن الصلاح . صى 1817 . 


مرفة علوم الحاديث وكميّة أجناسه. الحاكم النيسابورى اصن 510-1764 


04 اود اح جو رو ملاظ نا و ولعي خاو ونا ومو واف نقد زوايات الحديت 


والمتن جميعاً؛ كما فى التعليل بإلارسال والوقف, وقد يقدح فى صحّة 
الإسناد خاصةً؛ من غير قدح فى صحّة المتن»!'". 

ومثلوا لإعلال السّند مع صحة المتن بحديث (البِيّعان بالخيار ما لم 
يتفرّقا), فقد «رواه الثقة يَعلى بن عبيد. عن سفيان الثوري. عن عمرو 
بن ديثار» ع ابن عمر عن انيم ... فهذا إسناد متّصل بنقل العدل 
عن العدل وهو مُعلّل غير صحيح؛ والمتن على كل حالٍ صحيح: 
والعلّة فى قوله: (عن عمرو بن دينار)؛ وإِنّما هو عن عبدالله بن دينار, 
عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه؛ فوَهِم يعلئ بن 
عبيد. وعَدَل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينارء وكلاهما 
2 

ومنه يتّضح: أنّ البحث فى إعلال السّند هناء له ثمرة علميّة فقط, 
وهى : تعيين واحد من راويين كلاهما ثقة. هما: عمرو بن دينار. 
وعبدالله بن دينارء وأمّا النتيجة العمليّة» فهى واحدة على كل حال» 
وهى : غلبة الظن بصدور مضمون الرواية. 

وأمّا علّة السّند الخفيّة التي تقدح في صحته وفى صحّة المتن» 


فمثالها: «(حديث اشعث بن سوار. عن محمد بن سيرين؛. عن تميم 


.1884 معرفة أنواع علم الحديث . أبن الصلاح . ص‎ .)١ 


؟). التقبيد والايضاح العراقى. ص 98. 


الفصل الثاني : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها 0 
الذار فإِنْ ابن سيرين لم يسس من تمي لأنّ مؤلده لستغين بقينا من 
خلافة عثمانء وكان قتل عثمان (رض) فى ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين» وتميم مات سنة أربعين» ويقال قبلها. 

وكان ابن سيرين مع أبويه بالمدينة, ثم خرجوا إلى البصرة؛ فكان إذ 
ذاك صغيراً. وتميم مع ذلك كان بالمدينة» ثم سكن الشام» وكان انتقاله 
البها عق قبل عتمان: 

وحينئذٍ فهو منقطع بخفئ الإرسال؛ وقد خفى ذلك على الضياء مع 
جلالته. وأخرج حديث هذه الترجمة فى المختارة7'' له؛ اعتماداً على 
ظاهر السّند في الاتصال من جهة المعاصرة»”" . 


القسم الثانى : الحديث الضعيف 

وهو: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح. 

وقد ذكر ابن الصلاح: أنَّ ما له لقب خاصٌ من أقسام الحديث 
الضعيف هو: «الموضوع, والمقلوب. والشادً؛ والمعلّل» والمضطرب» 
والمرسلء والمنقطع. والمُعْضّل)2””. 


'/ ذلك ان مالف (المختارة) قل الترم فق “كناية بايراد الروايات الصحيحة نان 1 


“)فت المغيث: السخاوى 577/١.‏ 114. 


!. معرفة أنواع علم الحديث .ابن الصلاح . ص .1١7‏ والمقلوب المُند أصطلاحاً قسمأن. 


3 لا بعس او واف متا ا لد و عو بود نوا عر كاقل لقدروانالة الجديت 
وقال: «إعلم أنَّ الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة؛ ولا 
تحلّ روايته لأحد عَلمِ حاله فى أيّ معنئ كان إلا مقروناً ببيان وضعهء 
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التى يحتمل صدقها في 
الباطن)7" . 
وعقّب عليه الرركشي قائلاً: «أمًا أنَّ الموضوع من أقسام الضعيف. 
فر نلك ]3 التوضوع لحن ديف أعواة بل الاييى أذ عد 


الْبَنَة... وكذلك المعثّل والمرسل ليس بضعيف مطلقاًء فقد يَحتجّ به من 


ضَعّفه, إذا اعتضد 00007" 


ب / 8 5 5 
لي 50 00 ل كا ا 0 : : 5 
ا ان 1 3 نه ١‏ د 3 ١م‏ د 7 
لاوّل: أن يكون مشهورا براو معيّن : فيُجعا مكانه جر اذى الصبفحة ير عيب فتهه م جح : 


08 
300 1 1 ا 41 ا ا 000 1 1 
حديث مشهور عن سالم . جعل عن نافع . والثانى : أن يؤخاد إسناد متن فيجعل على متن 
ِ 5 7 


آخر. (تدريب الراوي. ص 191١‏ 197). وإنظر الأحاديث المقلوبة وجواباتها. مطبوع 
ملحقأ بالمنهج الرجالى. 


7 


,.7١775١١ مع فة أنواع علم الحديث؛. صن‎ .)١ 
3 2 1 1ه‎ 2 


؟). النكت على مقدمة أبن الصلاح . الزركشى . ص غ؟١.‏ 
ا لمجحما حيو ع 2 رر حسىي ين 


المقصد الثانى 
درجة الإثبات فى منهج نقد السّند 


والكلام عليه فى نقطتين: 

النقطة الأولى : الأقوال فى نتيجة نقد السّند. 

اختلف العلماء فى نتيجة نقد السّند على قولين: 

القول الأوّل: إن وثاقة الراوي تؤدي إلى العلم بصدور الحديث عن 
المعصومنيةٍ . فيكون العمل بمضمون رواية الواحد الثشقة على 
قاد لان الحجيّة ذاتيّة للعلم. 

وقد ذهب إلى هذا القول بعض القدماء من العامّة. واستدل عليه ابن 
زع" !"يما سكن تلخيصه بمفد تين: 

أولاهما: أن الله تعالى قد حرّم علينا العمل بالظن» وأوجب علينا أن 
لا ننسب إليه شيئاً إلا بعلم . 

والثانية: أنته تعالئ افترض علينا العمل بخبر الثقة» ونسبة مضمونه 
إلى الشارع المقدس. 


ونتيجة هاتين المقدّمتين: إفادة خبر الثقة للعلم , وإلا لكان الشارع قد 


“حكام في أصول الاحكام. ابن حزم ال 0 


أمرنا بما نهانا عنه. وهو مخالف للحكمة. 

ويرد عليه: عدم التسليم بالمقدمة الثانية؛ ذلك لأنّ عدم إفادة خبر 
الونعة للعلى بالسيد ووه انث بالوجدان لأن د وقاقة ارارق لا تومن إلا 
من احتمال كفكده الكدي» :وما اتفال وقوعة فى الخطأ والسبيان) 
فإنتها لا تؤمّن منهء وبهذا يكون من مصاديق الظن المنهى عنه شرعاً. 
فلا يجوز العمل به فكيف يُدَعئ أنَّ الشارع المقدسن افعر ف عليا 
العمل به؟ 

القول الثانى : ما ذهب إليه معظم العلماءء من أَنّ خبر الواحد الثقة. لا 
يفيد أكثر من الظن بالصدور. 

«قال الحنفيّون والشافعيّون وجمهور المالكيين وجمهور المعتزلة 
والخوارج: إِنَّ خبر الواحد لا يوجب العلم؛ ومعنئ هذا عند جميعهم: 
كاقل ميركة أكون كنا أو هونا 2 : 

وقال الشيخ المفيد: «إنْه لا يجب العلم ولا العمل بشىءٍ من أخبار 
الآحاد... إلا أن يقترن به ما يدلّ على صدق راويه... وهذا مذهب 
جمهور الشيعة: وكثيرٍ من المعتزلة والمحكّمة وطائفة من المرجئة»'" . 

وقال السيد المرتضئ: «إعلم أنَّ الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب 


0 الاحكام 0 أصول الاحكام .ابن حزم ا/ه١ا١.‏ 


؟). أوائل المقالات. المفيد. ص ؟177. 


علماً وإنّما يقتضى غلبة الظن بصدقه. إذا كان عدلاً»7"". 

وقال الشيخ الطوسي: «فى آية النّبأْ دلالة على أنَّ خمبر الواحد لا 
وعدا للك ولا العمل ؛ لأنّ الكيق ساف لاني وال الى ذا 
تأضون أن ل ل ل 
العدل, فالأمان غير حاصل في العمل بخبره»". 


النقطة الثانية : الموقف من < خبر الثقة على القول بعدم إفادته العلم. 
وقد واجه القائلون بِأنَّ خبر الواحد الثقة لا يفيد العلم بالصدور, 
النصوصٌ الشرعية الصريحة. التى تحصر الحجيّة بالعلم» وتنفي 
الحجيّة عن الظن» وتنهئ عن العمل به. 

ومن هذه الأدلة : 

- قوله تعالئ: لوَمَا لَهُحْ بيه مِنْ عِلَم إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظنّ وَإِنَّ الظَنّ لا 

لك ع 1 

يُْنِي من الْحَقَ سَيئاً»' ". 

"اقول التبين الأ كرم عه : لإياكم والظن. فإنَّ الظن أكذب 


0 


. الذريعة !! لى أصول الشريعة .اليد المرتضئ .11١/5‏ 


". التبيان فى تفسير القرآن. الشيخ الطوسي ”7 وائظر ارحشل الاك 51/4 


“. سورة النجم 581:05. 


2 
4 : 3 4 > 1 و 5 5 1 0 
أل مرا أل داود. الحديث 17.ه سانا السعة الح أنعاممم /1 البات أمر أبواب 

لىإ 8 3 2 5 م 0 تبان * : 


الحددك237, 

٠‏ - قول الإمام الصادق 326 : «من شك أو ظنَّ فأقام على أحدهماء 
فق شيط عكلهة إن حيط اده البحة الواشيهة 1 

ومن أجل ذلك اتخذ أصحاب هذا القول موقفين مختلفين تجاه 
العمل بخبر الواحد: 

الموقف الأوّل: هو موقف الذاهبين إلى أنَّ الشارع المقدس قد 
تعبّدنا بالعمل بخبر الواحد الثقة» على الرغم من أنته لا يؤْدَي إلى أكثر 
من الظن بصدور مضمونه عن المعصوميّة ؛ فقد «ذهب الفقهاء وأكثر 
المتكلميق إلى أنّ:الفباةة قد وردت بالعمل بخبر الواحين فى 
ار 

وقد ادّعئ أصحاب هذا الموقف. أنَّ هناك أدلة شرعية تخصّصص 
الأدلة الناهية عن العمل بالظن. وتستثنى منها العمل بخبر الواحد الثقة. 

والآشكان الأشاسى الذى تترون امحات هذا الموكف هو أن 
ألسنة الأدلة الشرعية الناهية عن اتباع الظن تأبئ التخصيص والاستثناء 


و 


فاتك التشعة الى العاميك 5177097 «النات ام أنوان:ففاتتة الشاميبب حداف 7 
و سائل لشم 1 ىَّ ب اام ابوات 9 : 


)"انرو الى اعون ونيا اللعوان» المي جف د لاه 


القصا الثان : منهح نقد النل في 5 الؤانات و تشعفة 
الفصل الثانى : منهج نقد الند في تصحيح لروايات وتضعيمها كط ا م 


عرفاً» خاصّة إذا أدّئ هذا الاستثناء إلى اتخاذ الظن طريقاً لتحديد 
أحكام الشارع المقدّس. وما يترتّب عليه من آثار خطيرة فى دنيا 
الإنسان وآخرته؛ بل العرف يرئ فى سماح الشارع باتباع بعض الظنون 
نقضاً للغرض ومخالفة للحكمة, فلا يعقل صدوره عن الشارع الحكيم. 

وإذا كان الترخيص الشرعى فى اتباع الظن غير معقول فى مرحلة 
الثبوت والامكان. فإنَّ النوبة لا تصل إلى مرحلة الاثبات والفعليّة, 
ولأجل ذلك. فإنّ الأدلّة التى قدّمها أصحاب هذا الموقف على صحة 
مدّعاهم وقعت جميعها في معرض المناقشة والردّء من قبل علماثنا 
المتقدّمين والمتأخَرينء مما لا مجال لتفصيل الكلام عليه هنا(" . 

نعمء استدل المتأخرون من علمائنا على حجّية خبر الواحد الثقة 
بالسئّة القولية والتقريرية؛ وادّعوا دلالتهما على تخصيص عموم الأدلة 
الشرعية الناهية عن اتباع الظن. 


0 


|-الذريعة إلى اصول الشريعة . السيد المر تضئ . 
-3 -رسائل الشريف المر تغبى 8 الجزء الاول: أجربة المسائل التيّانئات» من 530 


وأحوبة المسائل الموصليات الثالئة مى .5١15-5705‏ 


١ 31 1 3 ٌ : 00 1‏ 0 1 
ح_عدة الااصو : سلج العلائقة الصى بعص ا 
١‏ ّ 2 بر على 


د-معارج الاصول. المحقق الحلّى. ص 117-/151. 


هم بحرتك فئ علم الاصول. السيد محمود الهاشمى غ/غ1؟وما بعدها. 


0 


الاستدلال بالسنة القولية 

ذككروا ينهذا الشان ظر انف هندرد؛ هن الروايات الواردة عي 
المعصومين ميا . أفضلها: الطائفة التى دلت «على الإرجاع إلى كلى 
الثقة» إِمّا ابتداءً» وإمًا تعليلاً للإرجاع إلى أشخاص معيّنين؛ على نحو 
يفهم منه الضابط الكلّى ...7" 

ومن روايات هذه الطائفة: 

١‏ -قوله اكه : «فإنّه لاعذر لأحدٍ من موالينا فى التشكيك فى ما روئ 
عن ثقاتناء قد عرفوا بأننا نقاوضهم بسدناء ونحثله إيَاهم إليههو©. 

وردّه السيّد الشهيد بقوله: «إنّ عنوان (ثقاتنا) أخصٌ من عنوان 
[القفات):ولعله يكار ل هوي الاتكامن المسعمد ون دمن 
للإمامء والمؤتمنين من قِبلهء فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من 
ذلك». 

؟ - رواية محمّد بن عيسئء (قال: قلت لأبى الحسن الرضاءاكة 
جعلت فداك. إِنْى لا أكاد أصل إليك؛ لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من 
معالم ديني» أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من 


أ . به < ر الثشة 


جامع أحاديث الشيعة .بام شراف السيد البر ردق 1 إليباب دمن ابو أنا حجية 


عجان إلنقات الحديث "'وفيه (اياه) ندل 3 1 


معالم ديني ؟ فقال: نعم)' ''. ولمّا كان المرتكيز في ذهن الراوي أن مناط 
التحويل هو الوثاقة» وأقرّه الامام على ذلك, دل الحديث على حجيّة 

وعقّب عليه السيّد الشهيد بقوله: «إنَّ عدد الروايات التامّة دلالة على 
هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر ؛ لأنّه عدد محدود, نعم قد تبذل 
عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصى بصدور 


عفن هذه الررؤ رارك لمرانا فى ركان لاا عو لك ار 


رد الاستدلال بالسدّة القولية 

ويناقش هذا الاستدلال على حججية خبر الثقة: بما يلى: 

١-أنَّ‏ إيجاب هذه الروايات للاطمئنان الشخصى - لو حصل لا 
فائدة فيه ؛ لأنَّ ما ينفعنا هو الاطمئنان النوعى والقاعدة العامّة. 

١‏ -أنَّ هذه الروايات لا تخلو من مناقشة؛ إذ لعل الراوي كان يسأل 
عن وثاقة يونس لدئ الإمامناقّة نفسه. وأنّ المرتكز فى ذهنه هو: 
الأخذ بأخبار المؤتمنين شخصياً للامام الكة ؛ وهذا الاحتمال كاف في 
إبطال الاستدلال. ولكن يمكن أن يقال: إنّ هذا هو المتعيّن بلحاظ ما 


حامم أحادنت الشيعة ديات أفك اسيك البرو جردى ااا الحديث 0 
1 - 8 0 0 


دروس فى علم الأصول. الديّد محمد باقر الصدر. الحلقة الثالثة 5110/١‏ 
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3 ل و ا ا بحوث في نقد روايات !! انث 
ادع اراتع من إشراف الأئمة المعصومين هَل على حركة 
الحديث تلقياً ا نون اإوكان من اهم جوائب بهذا الإتسراف 
توثيق أشخاص معيّنين مِن خلص أصحابهم المؤتمنين» وجعلهم 
وسائط لنقل أحاديثهم إلى شيعتهم؛ وعليه تنحصر الحجيّة في نطاق 
هؤلاء خاصة. ولا تشمل الرواة المونّقين من قبل علما ء الرجال اعتماداً 
على اجتهاداتهم الخاصة ؛ فإِنّ رواياتهم لا توذي إلى العلم بصدور ما 
يروونه عن المعصومطلَيه د 


الاستدلال بالسئة التقريريّة 

وأمًا الاستدلال على حججّية حبر الثقة بتقرير المعصومين طَليّثٍ 
للسيرة التى عاصروها على العمل بالظن» فحاصله: 

أنَّ المتشرّعة والرواة في عصر الأئمة نايت * كانوا سعملو وبا مان 
الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصى. فإن كانوا عملوا بها بما هم 
متشرّعة» دل ذلك على تلقيهم إيّاها من الشارع وإن عملوا بها جرياً 
او للح اا ب كا اما أ برت 
عنها؛ إذ لو كان ن ردع عنهاء لوصل إلينا شىء مر من نصوص الردع”" 

فحاصل الاستدلال بالسيرة العقلائية يتركب من مقدمتين : 


دروس فى علم الاصول. السيّد محمد باقر الصدر . الحلقة الثانيه . ص 14 .١‏ 


الفصل الثاني : منهج نقد السند فى تصحيح الروايات وتضعيفها ال انان 
صغراهما: عمل المتشرعة المعاصرين للمعصومين طليا بخبر 
الواخذ الثقة» وإن لم يفذهم العلم بالصدور. 
وكبراهما: أنَّ المعصوم لم يردعهم عن هذه السيرة» مما يدل على 
افزارها وإنائيا: 


رد الاسنتد لآل بالسئة التعريرية 

ولكنّ هذا الاستدلال مردود صغرىّ وكبرى: 

أما الصغرئ: فإنّ العقلاءً فى أمورهم الشخصيّة المهمة. لا يركنون 
إلى الظنء وإنّما يتطلبون العلم واليقين؛ فكيف نفترضهم بما هم 
متشرعة؛تيغملوق بأحبان القارقة لو له تدهم الالعنان التخصنى 
بصدور الحديث ؟! فإنّ هذه الطريقة بما تمثّله من تسامح. بل تهاون في 
التعامل مع أدلة التشريع. مما لا يمكن استساغته من قبل المتشرعة 
أنفسهم: فضلاً عن أن يسمح بها الشارع المقدس. الذي تعهّد بحفظ 
الدين. 

وأمًا الكبرئ: وهى عدم ردع الشارع عن سيرة العقلاء على العمل 
بالظن ؛ لعدم وصول شىء إلينا من نصوص الرّدع» فهى باطلة قطعاًء 
والدليل على ذلك: 

أوّلاً: ما عرضناه من نماذج النصوص الشرعيّة المتضافرة الواصلة 


.0706 الا لق لابه 4ج و 6ع عار عه 018276 ويه ونع وكوحو همه واحها ووو وو لواو وا بحوث فى نقد روإيات الحديث 


إليناء التى تؤكد حجيّة العلم» وتردع عن اتباع الظن والعمل به. 

ثانياً: ما سيأتي _عند الكلام على منهج نقد المتن -من تأكيد الشارع 
المقدس الثابت بالكتاب والروايات المتواترة. ضرورةً عرض الروايات 
المنقولة عن المعصومين علي بأخبار الآحاد ‏ من الثتقات وغيرهم ‏ 
توح حاار لي يح مص الردي وعد رو دعن 
المعصومين عَبْيَة :و العلم بعدم صدورها عنهم, ومن ثم تحديد 
الموقف تجاهها من حيث العمل بها أو ردّهاء فهذا يكشف بوضوح 
عن عدم رضا الشارع المقدس بالأخذ بأخبار الثقات» إذا لم تّفد العلم 
بالصدور. 

الموقف الثانى: رد هذا الخبر. وعدم تجويز العمل بمضمونه 
والكاذم طريقا #هفا عن الك الشترعي» إن لا غلم وجدانن بضدود 
مضمونه عن الشارعء ولا دليل على أنَّ الشارع قد اعتبره وجعله حجة. 

«وكان النظّام يذهب إلى أنَّ العلم يجوز أن يحصل عنده [أي: عند 

خوو الوانعد] انان لم يعن لاثة رقي قوائق و اسسابا )بو يتل العمل 
00 

أي: أنَّ النظّام يرئ: أن مجرد وثاقة الراوي لا تؤدّي إلى العلم 
الوجداني بصدور ما يرويه» ومن أجل ذلك لم يجوّز العمل به. إلا إذا 


.1177 الذريعة إلى أصول الشريعة . السيد المرتضئ‎ .)١ 


الفصل الثاني : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعينها و ا 1/1 
وجدت قرائن ل ل لي » فتكون 

وإلى هذا ذهب المتقدّمون من علماء الإاماميّة كالسيّد المرتضئ 
ومن اهيا بالتعياء 0 ارسي دان زمان ابن طاووس والعلامة 


55 زيب 


شرط العلم بصد ور الخبر لدئ المتقدمين من علماء الإمامية 

ولا ينبغى أن يُفهم مما تقدّم أنَّ أصحاب هذا القول لا يعملون 
بأخبار الثثتقات» أو لا يشترطون وثاقة الراوي بالعمل بالرواية ؛ فإنّ الواقع 
ليس كذلك. غاية الأمر أنّهم يرون: أن وثاقة الراوي وحدها لا تسوّغ 
الأخذ بما يرويه؛ إذ لا تؤدّي إلى العلم بصدوره عن المعصوءطظة , 
ومن أجل ذلك يشترطون انضمام شروط أخخرى إلى الوثاقة؛ لكي 
يحصل العلم بصدور مضمون الرواية؛ ويكون الأخذ بها على القاعدة. 

الاي وي 0 

بن البرّاج, وابن زهرة» والطبرسى.ء وابن إدريس الحلى؛ والمحمّق 
م" 

أمّا السيّد المرتضى» فقد أكّد أن خبر الواحد بمجرّده لا يفيد العلم 


7 امتتح د سكل فنا لوهس نارق اوما ينوا مدن يخوت ف نم رزوايات الععاد بق 
بالصدورء وأنّه لا دليل على حجّيته شرعاًء ومن أجل ذلك اشترط 
لحصول العلم منهء وجواز العمل بهء أن يرويه الإمامي. وأن تُجمع 
الطائفة المحمّة على العمل بمضمونهء وعلّل ذلك بأنّ الإمام 
الطومانة لباثأة كونة اذ مجو المجدعين. 

قال يل : «فأمًا الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافاً إلىى رسول 
الله يكال والأئمة به . فهو: المشافهة والمشاهدة لمن حاضرهم 
وعاصرهم.ء فأمًا من نأئ عنهم, أو وُجِدَ بعدهم. فالخبر المتواتر 
المُفضي إلى العلم... وههنا طريق آخر يُتوصّل به إلى العلم بالحقٌّ ؛ عند 
فقد ظهور الإمام... وهو: إجماع الفرقة المحمّة من الإماميّة, التي علمنا 
أن قول الإمام ‏ وإن كان غير متميّز الشخص -داخل فى أقوالها... لأنَّ 
قول الإمام الذي هو الحجّة في جملة أقوالها»”"" . 

وأمًا ابن إدريس فإنّه نقل كلاماً طويلاً للسيّد المرتضى جاء فيه: «فإن 
كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير 
مقطوع على صحته؛ فقد زلُ وَوَهِل» وما يعرف ذلك من يعرف أصول 
أصحابنا فى نفى القياس والعمل بأخبار الآحاد حنّ معرفتها»'''. ثم 
عقّب عليها بقوله: «فعلى الأدلة المتقدمة أعمل ... ولا أعرّج إلى أخبار 


.75١80- 7١1/١ الذريعة إلى أصول الشريعة . السيد المرتضى‎ .)١ 


0 التدرائرة ابن اقريسن المعلى 28/1 


فصل الثانى : منهج نقد الند في تصحيح الروايات وتضعيفها . و 11 
الآحاد» فهل هدم الاسلام إلا هى)' '". 

وأودٌ أن أختم الكلام على هذا المقصد بذكر خلاصة لتوجيهات 
العمل بالروايات؛ فاقول: 

إِنَّ علماء الحديث المسلمين قد بذلوا غاية جهدهم في جمع 
الزواناتك التاقلة للتحدية الشر يك :وس خلوها بأيائيدها المتضلة 
بالمعصومين نياك » فى مصئّفات معتبرة» كالصحاح الستة لدئ أهل 
السنّة. والكتب الأربعة لدئ الشيعة الاماميّة. 

ولا شك فى أنّ فقهاء المسلمين إنما يرجعون إلى الروايات 
الموجودة في هذه المصنّفات لمعرفة الأحكام الشرعيّة» ولكنّ الكلام 
فى توجيه الرجوع إلى هذه الروايات» والعمل بالمضامين المنقولة فيهاء 
فقد اختلف العلماء بهذا الشأن على مذاهب. أهمّها: 

١‏ _ما ذهب إليه نَرْرٌ من علماء أهل السنّة القدماء: من أنَّ وثاقة 
الراوي بمجرّدها تؤذي إلى العلم بصدور مضمون الرواية عن الشارع 
المقدس » فيكون العمل بها على القاعدة؛ لحجيّة العلم الذاتية. 

برها ذهيك البهتميون علحاء العافة من اننع الواهد الثقة ا 
بدي إلى أكثر من الظنّ بصدور الحديث. ولكنٌ الشارع اعتبر هذا الظنّ 
٠‏ جعله حجة فى معرفة أحكامه. 


ان ! 
ع اموا أو ! 
و4 “الدع 


دريس الحلى .51/١‏ 


”> 00000000 000060000600000 02000000000000000. بحوث في نقد روإيات الحديث 

ما ذهب إليه قدماء الاماميّة من أنَّ وثاقة الراوي لا تؤدّي إلى العلم 
بصدور ما يرويه, وأنَّ الشارع لم يجعل الحجيّة للظن الناشئ من خبره: 
وأنّه لا يجوز العمل به إلا إذا حصل العلم بصدوره. وإِنّما يتحقق ذلك 
بإجماع علماء الطائفة على العمل بمضمونه؛ الكاشف عن دخول 
المعصوم نه معهم. مما يؤدي إلى العلم بصدوره عن الشارع 
المقدسن + 

غ -ما ذهب إليه علماء الإماميّة منذ زمن ابن طاووس والعلامة الحلى 
من أنَّ خبر الثقة لا يفيد العلم: ولكن يجوز العمل به؛ بشرط أن يكون 
راويه إمامياً؛ لأنَّ الشارع حكم بحجيّة الظن الناشئ من خبره. 

وهذا مماثل للمذهب الثاني. وهو مذهب نقد السّند المعمول به 

ذا عالق انظ سوق القن وصور توه دراه 
وأنّ الشارع لم يجعل خبره حجَة فلا يجوز العمل به ما لم يحصل 
العلم بصدوره. وإِنّما يتحمّق ذلك بعرضه على محكم الكتاب والسنّة؛ 
مما يؤْدَي إلى العلم بصدوره إن كان موافقاً لهماء والعلم بعدم صدوره 
إن كان مثافياً لهما. 

وهذا المذهب مستند إلى منهج نقد المتن الذي يواتن الكلام عليه 
فى الفصل الثالث. 


الفصل الثاني : منهج نقد الند في تصحيح الروايات وتضعيفها 11111111106خ2 

ويلاحظ: أنَّ قاعدة العرض على محكم الكتاب والسنّة التى أكّد 
الشارع لزوم الرجوع إليها بأدلة شرعية متضافرة؛ ليست مختصة بأخبار 
الثقات؛ بل هى شاملة لأخبار غيرهم أيضاً. وتؤدّي إلى العلم بصدور ما 
وافق محكم الكتاب والسئّة من رواياتهم؛ دون ما خالفهما. 

وعلية فالقول أن العضن متضدطة بأخمباز اكقانت :اران اخبار 
الضعاف تطرح رأساً ولا يعمل بها وإن وافقت محكم الكتاب والسنّةء 
هو اجتهادٌ في مقابل النصّء وتحكيم للرأي في قبال صراحة نصوص 
العرض الشاملة لأخبار الضعاف. 


المقصد الثالث 
نقاط الضعف فى منهج نقد السّند 

ناك أريغ تفاط امبعلك اف هذا المتوع »وه : 

النقطة الأولى : أن منهج نقد السّند هو منهج إثبات ظئَّي لصدور 
مضمون الرواية عن المعصومءكة , وأنّه لا يؤدّي إلى العلم بالصدور, 
حتئ على فرض حصول العلم بوثاقة جميع الرواة الواقعين فى سند 
الرواية؛ لاحتمال وقوع الراوي فى الخطأ فى سماع الحديث أو فهمه. 
ووقوعه في النسيان عند نقل الحديث؛ يضاف إلى ذلك أخطاء النساخ, 
واحتمال الوضع على الثّقات فى السّند نفسه. 

كما أنٌ ضعف سند الرواية» لا يودي إلى العلم بعدم صدورها؛ لأنَّ 
الكاذب قد يصدق. وأنَّ غير الضابط قد يصيبء مضافاً إلى احتمال أنَّ 
مّن وُصف بالضعف ليس ضعيفاً واقعاً. وإنما وُصف بذلك لخطأ 
الأسس التى قام عليها التقييمء أو لعدم الموضوعيّة في تطبيق مقاييس 
التقييم على بعض الرواة. 


النقطة الثانية : اعتماد علماء الرجال فى التوثيق والتضعيف على 
آرائهم واجتهاداتهم الخاصّة؛ وهي تختلف من عالم إلى آخرء الأمر 


0 


الذي يؤدَي إلى تضارب أقوالهم فى توثيق الراوي أو تضعيفه؛ بل قد 
يختلف كلام الرجالي الواحد في راو معيّن. فيوتّقه في موضع؛ ويضعَفه 
في موضع آخرء فلا يتمكن الباحث أحياناً حتئ من تحصيل العلم 
بوثاقة الراوي أو ضعفه. مما حمل الذارئن فن. خترة من أمر الأخذ 
000 ردّها. ْ 

ومن أمثلة اختلافهم فى تقبيم الراوي: ما ذكروه بشأن الرواة التالية 
أسماؤهم : 

أوَلاً: داود بن كثير الرّقىَ 

ثانياً: سهل بن زياد الآدمى 

ثالشاً: المعلئ بن خُئّيس 1 

سكنهيوكل بن النجافى «وازن الفضائري مو وتقيع ليع الطوسني'. 

رابعاً: المفضل بن عمر 

ولقه العنين و الطوني ‏ وفظفة ال 7 
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الإرشاد. المفيد 517/7. الغيبة . الطوسي .ص 780 الترجمة 58,8 رجأال النجاشى . - 


2/4 وامم عه مم عه قم يم ف مه و و مث ييار قايه ايه رم م م ف موا مه مم عاره امهم بحوث فى نقد روايات الحديث 


سادساً: يونس بن عبدالرَ حمن 


لي 1 8 له (5) 
ضعفه القمّيون» ووثقه كل من الطوسى والكشى والنجاشىي . 


النقطة الثالثة : عدم موضوعيّة علماء الجرح والتعديل في توثيقهم 
رواة الحديث وتضعيفهم. وخضوعهم فى ذلك أحياناً لأهوائهم 
وعلاقاتهم الشخصيّة بالرواة, الأمر الذي يسلب الثقة بتقييمهم للرواة: 
ويؤدي إلى عدم اعتبار أقوالهم. 

ومن شواهد ذلك فى مصادر العامة: 

١-هاأوردهابن‏ حجر بترجمة عبدالله بن ذكوان» من قول ربيعة فيه: 


(ليس بثقة ولا رضئ)؛ ثم عقّب عليه بقوله: (لا يسممٌ قول ربيعة فيه؛ 


م ار 
.)١‏ العدد والرؤية. المفيد. سس رجال النجاشى . ص الترجمة 8. اختيار 
شدينة سعال لويد تيكوم المي 4 


؟). رجال الطوسى . صر 145, رجال النجاشى . ص 117 -4177. الت جمة 17١8‏ اختيار 


معرفة الرجال. الطُوسى. ص 018. الترجمة .41١‏ 


الفصل العام ٠‏ منهاح نقد السندك في تصحيح الروايات وتضعفها ب معت عا 


فإنته كان بينهما عداوة د 

ادها وزة فى (تهذيب التهذيت) بترحمة ابن كذامة الشرخسىء 
وسبب ذلك أن محمداً دخلّ عليه؛ فلم يَقَمُ له !7" , 

"ما ورد فى (تهذيب التهذيب) أيضاً بترجمة سعد بن إبراهيم, 
قال: 

«ومالك لم يكتب عنه... وقال الساجى: ثقة أجمع أهل العلم على 
ضلاقه والرؤاية غنهء إلا مالك .... ويقال: إن سعدا وفظ مالكاء فَوْجَدَ 


عليه؛ فلم يرو عنه»' " . 


النقطة الرابعة : وهي تنشأ عن كون منهج نقد السّند يتَخَذْ من الرجال 
طريقاً لمعرفة الح ؛ لأنه يعتمد على أقوال علماء الجرح والتعديل» 
وعلى مواصفات الرواة من الوثاقة والضعف. فيصادم بذلك كلمتين 
مرويّتين عن الإمام على نمه , أولاهما: «لا تعرف الحقٌ بالرجال. إعرف 


6 سيران الاعتدال فى نقد الل جال. الل‎ .)١ 
س ي اناد ألر هبى‎ 
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اونا 


0 


رت هود ! 
لي 721 2 


3 بكفهه4 244464 ا ا 0ل 0 
الع مشدرك أحله ا "بو العامة لاط إلى قل قال رافظ إل ما 
قال)7" , 

بيان ذلك: أن تعاليم الشارع المقدس تجسّد الحق فى مجال العقيدة 
والتشريع. قال الله تعالئى: ظوَجَاءَكَ فِي هَذٍِ الْحَنُّ74". وقال تعالى: 
إن اوسلتاك بتالحج يرا وتو ير» 17" وفال تعال: طول كه 
أمواء مه عقا عا َل من الْحَق8!4. 

وأنّ إثبات صدور الروايات في منهج نقد السّند. واعتبارها كاشفة 
عن الحق الصادر عن الشارع؛ يقوم على أساس مواصفات الرواة 
الناقلين للرواية؛ وعلى أساس أقوال علماء الجرح والتعديلء وآرائهم 
الاجتهاديّة فى توثيق الرواة وتضعيفهم. وهى طريقة لا يرتضيها 
الشارع: بمقتضئ النصّ المنقول عن الامام على َه . الذي يؤْكّد 
ضرورةً معرفة الحق بالطريقة الخاصّة الموصلة إليه» واتخاذه طريقاً 


. المنقدذ من الضلال . الغزالي . ص 7 بحار الانو رء المجلسى :10 الحا ا 

3 2 5 0 1 : /اء. ا لم“ - 0 1 9 
. غرر الحكم ودرر الكلم. لامدى .صر “» 1.رقم 807كلا. شرح المئة كلمة 
لثامي المؤ منين لكة . البحراني ٠‏ ميم ٠ص‏ لا الكلمة العاشرة. 


له كيل 


سد رة البق ة ؟:9١1.,‏ 


.سورة السائدة 448-08. 


لمعرفة الرجال وتقييمهم» وهذه الطريقة تتمثل في المقام بعرض 
مضمون الرواية على القاعدة العقلائية وعلى القاعدة الشرعية لنقد 
الرؤايات1' مما يؤذي إلى العلم مصد ور السوافئقة هنها للقاغذة 
الشرعية؛ وعدم صدور المنافية لاحدى القاعدتين» وفي ضوء هذه 
التتيجة نتعرّف حال الرجال (الرواة) الناقلين للرواية؛ وأنّ فيهم من 
تعمّد الكذب أو وقع فى الخطأ, أو أنَّ أحداً منهم لم يتعرض لشىء من 
ذلك. 

وكذلك الموقف من النظر إلى القائل (الراوي»» والأخذ بما قاله؛ إن 
كان موصوفاً بالوثاقة» ورد قوله؛ إن كان موصوفاً بالضعف؛ دون النظر 
إلى (ما قال) وعرضه على القاعدتين» الذي قد يؤدّي إلى اختلاف 
الموقف من الرواية أخذاً وردًاً. 

وفى ختام هذا الفصل, نسجّل خلاصة لخطوطه العريضة في نقاط : 

النقطة الأولى : أنّ منهج نقد السّند يقوم على التحقيق في أحوال 
الرواة الواقعين في سند الرواية» من حيث ثبوت انّصافهم بالوثاقة أو 
عدم ثبوته. 

وعلى. عدا الأسامئن :كشموا الزوايات إلى :ضحيحة السند» وضبعيفة 
السك 


ت كش 


3م ماخمو وق نار امار ع انال لال الالالال ملب .جوت فى نفداروايات الحدنك 

فالرواية الصحيحة السند هي: ما اجتمعت فيها شروط القبول من 
انصال سندها إلى المعصومطة بنقل الثقات. وخلوّها من الشذوذ 
والعلّة. 

والرواية الضعيفة السند هى : ما لم تجتمع فيها شروط القبول. 

النقطة الثانية : اختلف العلماء فى نتيجة نقد السّندء فذهب قليل من 
المتقدّمين إلى أنَّ وثاقة الراوي تؤدّي إلى العلم بصدور ما يرويه, 
وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الوثاقة لا تفيد أكثر من غلبة الظن 
بالصدور. 

النقطة الثالثة : هناك نقاط ضعف يعانى منها منهج نقد السند, تتمثل 
في أنه لا يؤدّي إلى العلم بصدور الرواية؛ ولا إلى العلم بعدم صدورهاء 
حتئ فى حال العلم بوثاقة الراوي أو ضعفهء على أنَّ العلم بالوثاقة 
والضعف. قد لا يكون متحققاً أيضاً؛ بسبب اختلاف علماء الرجال في 
أسس الجرح والتعديل, وعدم موضوعيّتهم أحياناً في توثيق الراوي أو 

النقطة الرابعة : اتَفقت كلمتهم ‏ بنحو عامٌ على رد الرواية الضعيفة 
السَندء على الرغم من احتمال صدورها عن المعصوم واقعاً. 

وأمّا الرواية الصّحيحة السَندء فقد اختلفت مواقفهم بشأنها: 


فمنهم من عمل بهاء بدعوئ أن وثاقة الراوي تؤدي إلى العلم بصدور 


الفصا ل الثاني : منهج نقد السند في تصحيح الروايات وتضعيفها 0 ز ز ز ز[ 1 0 


ا رزوي 

ومنهم من عمل بهاء مع إقراره 00 
أنَّ الشارع جعل رواية الثقة حجَةٌء واستثنئ الظّن بالصدور الناجم عنها 
من عموم الأدلّة الشرعية النّاهية عن العمل بالظن. 

وعمل هؤلاء يستند إلى الأخذ بمنهج نقد السّند الذي هو موضوع 
البحث في هذا الفصل. 

ومنهم من قال: إن وثاقة الراوي لا تؤدّي إلى العلم. وأنّه لا دليل 
شرعئ على حجّية الظّن الناتج عنهاء وعلّق العمل بمضمونها على 
وجود قرائن تؤدّي إلى العلم بصدورهاء وإلا لم يجز العمل بها. 

ومن القرائن المؤديّة إلى العلم بالصدور لدئ قدماء علماء الاماميّة : 
ورود رواية الثقة من طريق الرواة الإماميّة. وإجماع علماء الطائفة على 
العمل بمضمونهاء الكاشف عن إمضاء المعصومطكة للعمل بها. 

والحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسّلام على جميع الأنبياء 
والمرسلين. 


الفصل الثالث 
منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعينها 

مقدمة 

إن منهج (نقد المتن) فى تصحيح الروايات وتضعيفهاء هو منهج 
مقابل لمنهج ( نقد السند)؛ لأن محط النظر فيه متن الرواية ومضمونهاء 
مع غض النظر عن حال رواتها من القوّة والضعف. 

وهناك من الأمثلة والشواهد ما يدلّ على أن هذا المنهج قد تبوّأ مكانه 
من التطبيق فى مرحلة زمنية متقدمة على منهج نقد السّند. كما سيتضح 
فى أثناء هذا البحث. 

وقد التفت العلماء مبكراً إلى أهميّة هذا المنهج, وأشاروا إلى بعض 
جواته فى مضتفاتهم التديفبة والأصولية ومن شواهد ذلك : 

١‏ ما قاله الشيخ المفيد: «ومتئ وجدنا حديثاً يخالفه الكتاب» ولا 


83 مما يكن لاو مرو اول ممق اوااتمية مو خافن نقذ ارزؤانالك الحديك 
يصمٌ وفاقه لهء اطرحناه لقضاء الكتاب بذلك؛ وإجماع الأئمّة طيغ 
عليه؛ وكذلك إن وجدنا حديثاً يخالف العقول اطّرحناه؛ لقضية العقل 
00 

كوه 45« لديل البرتضي قن اللازين 1ك حر ول طاهر بيلق 
قار رامين ربا درم مكف «لتجم طايه بتاكم عر 
توه والا عم رجه الحكارة وكا كيال للفتوانع شهدا ويفا : 
وجب الحكم ببطلانه؛ لأَنَّ الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما 
يحتاج إلى تكلّف وتعسّف شديد حبّى يحتمل الصواب)!". 

-ما ذكره الخطيب البغدادي فى الكفاية: «ولا يقبل خبر الواحد فى 
منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم, والسّنّة المعلومة 
والفعل الجاري مجرئ السّنّة وكل دليل مقطوع به)' "» وقوله أيضاً: 
(وكرضي' رانعن: دل الذنا انض القناي ان الناكاسى الاخيان أده 
الإجماء, أو الأدلّة الثابتة المعلومة على صحّته. وجد خبر آخر 
يعارضه. فإِنّه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح 


.14 تصحيح عقائد الإماميّة, الشيخ المفيد. ص‎ .)١ 
الذريعة إلى أصول الشريعة, السيد المرتضئ ؟/617.‎ .)* 


"). الكفاية في علم الرواية , الخطيب البغدادي . ص 101. 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها #ااتلسنس ف اسن بو ل 
اللازم ؛ لأنّ العمل بالمعلوم واجب على كلّ حال)7'. 

-قول ابن الجوزي: «إنَّ المستحيل لو صدرّ عن الثقات رُدَّء ونسب 
إليهم الخطأء ألا ترئ أنه لو اجتمع خلق من الثقاتء فأخبروا أن الجمل 
قد دخل فى سَمٌ الخياط, لما نفعنا ثقتهم؛ ولا نرت فى خبرهم؛ 
يناقض الأصولء فاعلم أَنْه موضوع)(". 

6 وقال ابن قيّم الجوزيّة: «وسئلت: هل يمكن معرفة الحديث 
الموضوع بضابط من غير ان ينظر في سنده؟ 

فهذا سؤال عظيم القدرء وإنّما يعلم ذلك من تضلّع فى معرفة السّئن 
الصحيحة... وصار له اعتصاص شديد بمعرفة السُنن والآثار... ونحن 
ننبّه على أمور كلّية يُعرف بها كون الحديث موضوعاً' ". 

ثم إنَه سجل في كتابه اكثر من اثنى عشر ضابطا لنقد متون الروايات 
تشفوغة بامكلة تطييقثة ‏ وهى عنارة عما ذكزه المتقدمون عليه:.وما 
أضافه هو إليهاء ومنها: 

. -اشتمال الحديث على مجازفات لا يقول مثلها رسول الله يوي‎ ١ 


.3708 الكفاية فى علم الرواية. ص‎ .)١ 
.1١3/1١ الموضوعات .ابن الجوزى‎ .)" 


"). المنار المنيف . !بن قيّم الجوزية. ص 47 -41. 30. 


ووو ل ل 
دايا قفية الخديت لماتخاء كيد القكة الطب يكة هنا قفي ريل 
الصحابة كلّهم» وأنْهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه. 
5- أن يكون الحديت باطلا فى تفسلا فيدل بطلالة على أنه ليس مرخ 
ل 
كلام الرسول عَيه . 
- أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء ليا . فضلاً عن كلام 
2000 
رسول الله عَيْبومِ الذي هو وحى يوحئ. 
-أن يكون فى الحديث تاريخ كذا وكذا. 
نان يكون الحدية يوصفت الأطباء والطرقثة أشبه واليق» 
٠‏ أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. 
١‏ مخالفة الحديث صريح القرآن. 
١‏ -ما يقترن بالحديث من القرائن التى يعلم بها أنه باطل. 


ويلاحظ على ما ذكره هؤلاء العلماء: 
أوَلاً: 


أنْهم اقتصروا فى هذه القواعد على ما يؤدَي إلى العلم بعدم صدور 


الفصل الثالث ؛ منهج نقد المئن في تصحيح الروايات وتضعيفها دا من صو يب قر 
مضمون الرواية عن المعصوم ِل . دون أن يسجّلوا فيها ما يؤدَي إلى 
العلم بصدوره. 

هذا مع أَنُنافي نقدنا للروايات لا نبتغي فقط العلم بغير الصادر منهاء 
لنقوم بردّه؛ بل نبتغى أيضاً تحصيل العلم بما هو صادر منها واقعاً. 
لنرئّب عليه الأثر في مقام العمل والاعتقاد. ومن الواضح: أنّ عدم قيام 
دليل على أَنَّ الرواية غير صادرة, لا يعني العلم بأنّها صادرة واقعاً عن 
المعصوم َه . 

ثانياً: 

أنهم لم يذكروا الفارق الأساسئّ بين منهج نقد السند ومنهج نقد 
المتن» وأنّهما يحدفان فى الأسيى الى يقوم عليها كل منهماء وفي 
النتيجة التي تتمخحض عن كل منهما. 

وواذا ذلك | انيم نقد الفح رفوم على أنبانين تعر ارنوقافة اراي 
أو عدم إحرازها؛ ليثبت به: إمّا صححة الرواية سنداً؛ بمعنئ: وثاقة جميع 
رواتهاء وإمّا ضعفها سنداً. بمعنئ: عدم ثبوت وثاقة جميع الرواة. 

ونتيجة ذلك: حصول غلبة الظن بصدور الرواية الصحيحة سنداً عن 
المعصوم دَليّةٍ . وحصول غلبة الظن بعدم صدور الرواية الضعيفة 
ا 


وبعبارة أخرئ: إِنَّ صحّحة سند الرواية لا تؤدّي إلى العلم بصدور 


مضمونها؛ أن الثفة قذ يخطينء كما أن ضعف سند الرؤاية لا يؤدى إلى 
العلم بعدم صدورها؛ لأَنّ الفاسق لا يكذب على طول الخخطء ولأجل 
ولك قالوا إن الكاقات لليمنه و راث عن القائط قن يي 

وأمًا منهج نقد المتن» فإنّه يقوم على أساس عرض متن الرواية على 
محكم الكتاب والسّنّة؛ وعلى ما هو متيقّن من المعلومات كالبديهيّات 
العقلية والحقائق التاريخية والقوانين العلمية» ونتيجة ذلك هى: العلم 
بعندوو النوافك :من الرو اكه لمكي لكايه والقة اه العام فلج 
صدور ما ينافيهماء أو ينافى ما هو متيقن من المعلومات. 

وعليه: فإِنَّ الأخذ بالرواية أو ردّها يقوم فى منهج نقد السند على 
أساس غلبة الظنّ بصدور الرواية أو بعدم صدورهاء ويقوم فى منهج 
نقد المتن على أساس العلم بالصدور أو العلم بعدمه. وهذه نكتة 
أساسيّة يجب بيانها وتأكيد أهميّتها. 

وقد كانت محاولة ابن القيّم في كتابه المنار المنيف محاولة رائدة 
وجيّدة فى ما يتعلّق بتحديد قواعد نقد متون الروايات؛ ومن المؤسف 
أنّها لم تجد من العلماء مّن يتابعهاء ويعمل على تنقيحها وتعميقهاء 
رولك امه هوف قر اسيد] ممحاة لها ناف اداه 3ه معنن 
ونتائجه التي يتميّز بها من منهج نقد السند. مما أوهم المستشرقين أنَّ 


9 1 | م ا ٠‏ 
.)١‏ تدريب الراوي. السيوطى . ص 03 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها 0 
علماء الحديث لم يعتنوا بنقد متون الروايات؛ بنحو يمكنهم من 
اكتشاف الوضع في الروايات القى لا تتفق مضامينها مع الظروف 
الرطاتية الفح وسو ني 

ومن الملاحظ : 

أن كثيراً من الباحثين المعاصرين”'» قد اقتفوا طريقة ابن القيّم في 
عرضه لضوابط نقد المتن بشكل متنائرء ولم يقوموا بحصر هذه 
القواعد حصراً فناً. بنحو يجعل خطوطها العريضة واضحة في ذهن 
الباحثء ولم يميّزوا! بين القاعدة وما يقع تحتها من أفراد ومصاديق. 

والواقع: 

أنَّ منهج نقد المتن يمكن إقامته على قاعدتين عامتين: أولاهما: 
(قاعدة عقلائية). والثانية: (قاعدة شرعية). وما قدمناه من الضوابط 
التى ذكروهاء إِنّما هى أفراد ومصاديق لهاتين القاعدتين. 

ولق وان قي تقل لبد رارع وا لقن نز جني ا انين 
والنتائج» وجب أن نميّز أيضاً بين تينك القاعدتين اللتين يقوم عليهما 
منهج نقد المتن ؛ فإنّهما مختلفتان من حيث الأسس والنتائج أيضاً. 


'). العقيدة والشريعة. جولد تسيهر. ص 01. 
“). مقاييس نشد متون الشَئة. مسفر عزم الله الدمينى . منهج نقد المتن عند علماء الحديث 
النبوى . صلاح الدين الإدلبى . 


فإنَّ القاعدة العقلائية تقوم على أساس من أنّ العقلاءَ بطبيعتهم 
يرففيوة الععبةيق بأ ىت اقفقة إذا كافك تاف الماسيوتايلة اززيمرالعنكب 
واليعين, والمتشرّعة بما هم عقلاء يُعملون هذه القاعدة؛ ويستفيدون 
منها فى نقد الروايات ظنيّة الصدورء فإن وجدوا مضمون الرواية منافياً 
لما هو متيقّن من البديهيّات العقلية» والوقائع التاريخية؛ والحقائق 
الكونية» والقوانين العلمية» وما هو ثابت بالحسٌ وبالتجربة. رفضوا 
التصديق بصدورها عن المعصوم., وعلموا بأنها من وضع بعض الرواة 
أو أخطائهم. 

وأمًا القاعدة الشرعيّة, فإنْها تستند إلى نصوص شرعيّة ثابتة بالكتاب 
والسَنّة» تأمر بعرض روايات الآحاد ظنّية الصدور على محكم الكتاب 
والسئة ‏ والمراد ب (المحكم): ما كان معلوم الصدور عن الشارع 
المقدس ., ومعلوم الدلالة على مراده الواقعى ‏ فإن كان مضمون الرواية 
منافياً لمحكم الكتاب أو السُنَة علمنا بعدم صدورها عن الشارع: وإن 
كان موافقاً لهماء علمئا بصدورها عله. 

وبذلك ينضح الفرق المهم بين القاعدتين فى النتيجة؛ فإنّ تطبيق 
ميلعاي على ب ور اسع بل حا لعلو كد ا 
إذا كانت منافية للقاعدة العقلائية» أي: لما هو ثابت بالعلم واليقين» وأمًا 
عدم منافاة مضمون الرواية للقاعدة العقلائية» فإنّه لا يودي إلى العلم 


العادونه 
ويستثنئ من ذلك ما لم يكن منافياً لما هو معلوم ومتيمّن من الدين؛ 
فإنّه يكون معلوم الصدور؛ لكونه ثابتاً بالضرورة من الدين. 
وأمًا العرض على القاعدة الشرعية؛ فإنّه يفيد العلم بعدم صدور 
الرواية المنافية لهاء ويفيد أيضاً العلم بصدور متنها ومضمونها إذا كان 
موافقاً لمحكم الكتاب والسّئّة ؛ لأنَّ ذلك هو ما تؤكّده النصوص 
الشرعية الدالّة على هذه القاعدة. 


وسوف نتكلم على كل من هاتين القاعدتين على التوالي . 


القسم الأوّل 
الفاعدةالعقلائية 
لنقد متون الروايات 
إِنَّ نقد الرواية المظنونة الصدور بعرضها على القاعدة العقلائية 
يؤْدَي إلى ردّها والجزم بعدم صدور مضمونها عن المعصوم نَثيّة في 
الموارد التالية: 
١‏ إذا كان مضمون الرواية منافياً لما هو معلوم ومتين من الدين 
الإسلامي. عقيدة وتشريعاًء وهذا يشمل: 
أ منافاته لعقيدة التوحيد. 
ب - منافاته للاعتقاد بالنبوّة. 
ج ‏ منافاته لما هو معلوم بالضرورة من التشريع. 
١‏ - منافاة مضمون الرواية لما هو معلوم ومتيقّن من التاريخ. 
 '"“‏ مافاة المضمون للحقائق الكونية., والقوانين العلميّة, 
والبديهيّات العقلية. 
؛ - منافاة المضمون لما هو ثابت بالحسٌ وبالتجربةء ولما هو 
مقتضيئ طبيعة الأشياء . 
وسوف نتكلم في ما يلي على كل من هذه الموارد تباعاً . 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها [ ز [ز[ [ز[ز[ز[ [ |[ 101011011 


المورد الأوّل 
ردالرواية لمنافاة مضمونها 
لما هو معلوم ومتيقن من الدين الاسلامي 


ويقع البحث هنا فى ثلاث نقاط : 

القطة لا لواو لجرا ماسم ونا معوي ا قا لوا 

ومن أمثلة الروايات التى علم بكذبها على هذا الأساس. ما يلى: 

أوَلاً: 

الرواية التي جاء فيها: «قيل: يا رسول الله. مم ربنا؟ قال: لا من 
الأرض ولا من السماء. خلقٌ خياد فأجراهاء فَعَرّقت» فخلق نفسه من 
ذلك العذق 7" 

فهذة الرواية تود ونا ,دوين حاحة إلى تأمل تند هاء للها توغ أن 
الله تعالى كان موجوداً ومعدوماً في الوقت نفسهء وأنّه مخلوق. خلق 
الخيل أَوَلاً تم خلق ذاته من عَرَقها! 

وقد حكم علماء الحديث على هذه الرواية بالوضعء ومنهم: ابن 


.٠١8/١ الموضوعات. ابن الجوزى‎ .)١ 


١ 
فآ‎ ٠. 1 0 0 2 3 لبكلاء‎ 
١ اللاائ المصنوعة فر الااحاديث المو ضورعة. السيوطي‎ .)١ 

3 يي َ - رةه 


الجوزي, والسيوطى”'', وابن عراق7, وعقّب عليها ابن الجوزي 
بقولة رف لديف تاتس ويدف وسوعيو ارك الو وها 
وأمرها اع ييا اذ الاك اماه مسر اف ذا 
الخديث لا نتحتاح إلى اعثاز رواته أن المستحيل لوصدر عن الثقات» 
وانعي و الما و سم سبي ات المي أذ 
يتاففن الأصول»افأعله أله موضوع)!". 

ثانيا : 

الرواية التى تتضمّن الت يم أيضاً؛ وأنَّ الله جل وعلا يُرئ يوم 
القيامة؛ ويكشف عن ساقه؛ وفيها: «فيأتيهم الجبار فى صورةٍ غير 
صورته التى رأوه فيها أوّل مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ريّنا؟! 
فلا يكلّمه إلا الأنبياءء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: 
الشاق فيكب عن باق 
ثالثاً : 
الرواية التى وصفت الله تعالى بأنَّ له قَدّماً. وأنّه يضعها على النار يومَ 


الع 


١ع‏ موبا جوايو سوه د ل 


القيامة : وقد وردت فى مواضع متعددة من صحيحى البخاري 
وفسسلم. 
منها: عن أبي هريرة: «يُقال لجهنّم: هل آمتلأت؟ وتقول: هل من 
مزيد؟ فيضع الربٌ تبارك وتعالئ قدمه عليهاء فتقول: قَطْ قَط)7١'.‏ 
ومنها: عن أنس بن مالك: ١لا‏ تزال جهتم تقول: هل من مزيد؟ حتّى 
يضع فيها ربٌ العرّة تبارك وتعالى قدمه, فتقول: قط قط وعرّتك: 
ويُزوئ بعضها إلى بعض »)0 . 


النقطة الثانية: رد الرواية لمنافاتها الاعتقاد بالنبوّة. 

من موارد رد الرواية والعلم بعدم متدورها: أن "تبت إلى 
الأنبياء ملت ما ينافي عصمتهم وكمال ذواتهم. وكونهم قدوة الخد 
للانسانية؛ ومن أمثلة ذلك : 

أولاً: 

الرواناك لق تقترق على رشوال الله 12 لوقه انه ان قفا 
غليظ القلب, وأنّه كان يؤذي ويجلد ويسبٌ ويلعن من لا يستحقٌّ» فى 


نوناق هقث نظرا غليةة 
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عه 


ح مسالم. كتاب صقة القيامة والجنئة والنار . الحديث الاملا. 


044 امد لمان اول اموه لاقو قد ل لم دو 2 #ببتحوت فى نقد.زوايات الخلايت 

فقد أخرج الشيخان عن أبى هريرة مرفوعا: «اللهم إِنّما محمّد بشر 
يغضب كما يغضب البشرء وإِنّى قد انّخذت عندك عهداً لم تخلفنيه, 
فأيّما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته, فاجعلها له كقّارة وقربة تقرّبه بها 
إليك يوم اماف 3: 

«وإنّما وضع هذا الحديث فى عهد معاوية تزلفاً إليه» وتقرباً إلى آل 
أبى معيطء وساف وق امه وتاذار كا لها لكت عن السيد ده من لعن 
جماعة من منافقيهم وفراعنتهم؛ إذ كانوا يصدّون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاء فسجل عليهم رسول الله بلعنه إِيَاهم فى كثير من 
مواقفه المشهودة خزياً مؤّداً؛ ليعلم الناس أنّهم ليسوا من الله ورسوله 
كان ذلك منه إلا نصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين من بعده. 
ولعامتهم)"'". 

ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص من 
انغذان عير الدخول على وسول اللدقية + وهيبة البعاء اللا كن 
حاضرات عند رسول الله له. وفيه: أن عمر قال لهنّ: «أي عدوّات 


الشعيق الس ولاقو و الله 2 16قلة: ادك انظ وإغلظ من 
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د صَدَائَهُ ١‏ 
رسول الله عَكِيواه 0 0 


وهذامناف لهمة انين عا وسموٌ أخلاقه, وقد نعته الله سبحانه 
بقوله: و وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقِ عَظِيم 74", وبرأه من الغلظة والقطاظة: 
ستيه باللبروه والسمائحة افقال اتعالن »لل قَيَمَ]:وخقة يق اافه نت له 
وَلَوْكُنْتَ فَطا غَلِيظ الْقَلْب لَانْفَضُوا مِنْ حَؤلِك74". 

ثانياً : 

ومن الروايات التى تنافى قدسيّة الأنبياء عْلِيَلك : الرواية التى تنسب 
إلى داود عليه أنه شاهد زوجة لأَوويا) عارية؛ فهام بحبّها. وجعل 
زوجها أمام التابوت» فقّتل» تم تزوّج امرأته» فولدت له سليمان! 

وهذا الخبر «ممًا لا شبهة في فساده؛ فإنَّ ذلك ممّا يقدح في العدالة» 
فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين نهم أمناقه على وسيه وسفراؤه 
بينه وبين خلقهء بصفة من لا تقبل شهادته. وعلى حالة تنْقِرُ من 
الاستماع إليه والقبول منه ؟! جل أنبياءً الله عن ذلك)!". 

وقد روي عن الإمام الصادق ك3 : أنه قال لعلقمة: (إنَّ رضا الناس لا 

.51814 صحيح البخاري . الحديث‎ .)١ 
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166 فلع سو ون لمم وما افيه مسو اواج باد واف تايوتسمو في نمد روايات الحديث 


علك» والبيحيم لا تنضيط: وال تشهوا داره الى أنه تيغ الطين عقي 
نظر ال أعرأة أووبالقهو ا هاءزواله قد ووسهها اماه التانويك بعتن فق له 
تروج بها؟!»017 

وهناك كلام بارد تقدّم به بعضهم لتوجيه هذه الرواية؛ ردّه ابن 
العربى بقوله : «وأمًا قولهم : إِنّها لما أعجبته, أمر بتقديم زوجها للقتل في 
سبيل الله فهذا باطل قطعاً ؛ فإنَّ داود مي لم يكن ليريق دمه فى غرض 
ا 

ولا بد من الإشارة إلى أنّ أصل هذه الرواية موجود في التوراة 
المحرّفة في الإصحاحين (011 ؟1) وو ا ود رت 
انسار اسح بعد جاه بيس لديل راطيب عليهاء إلا 
فإنّها ذ في التوراة ادل كقافعة كفتاه تكفا :أن داود طلكة تزوّج بالمرأة 
ولت ند عا زوجهاء فخطط لمتل ذوعها ريا والخلاص منه 
بالطريقة المذكورة! 

ثالاً: 

الروايات التى تمس كرامة الأنبياء طلا وهيبتهم. وتضعهم فى 
نؤاتف تبعت فلن البكرية والاستهانة: 


الأمالى . الصدوق .ص 345-9١‏ 


سلدلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الألبانئ .67١‏ 


الفصل النالث : منهج نقد المشن فى تصحيح الروايات و تضعيفها 6١١‏ 


ومن ذلك: الرواية التي تقورفراة القجر يفانت مون 21 ؟ 
ليركض خلفه عارياًء وقد فعل الله به ذلك؛ ليثبت لبنى إسرائيل أنَّ 
موسئ علي لم يكن آدر (ذا فتق). 

ونص الرواية: عن أبى هريرة: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة 
ينظر بعضهم | لى سوأة بعضء وكان موسئ يغتسل وحده. فقالوا: والله 
ما يمنع موسئ أن يغتسل معنا إلا أنّه آدر. قال: فذهب مرّة يغتسل» 
فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه؛ فجمح موسئ بأثره يقول: 
ا 
والله ما بموسئ من بأس.ء فقام الحجر بعد حتئ نُظِرِ إليه لا غدل مورسوة 
امس لحر ير تر نا مه انين الاقم 

ومِن أمارات وضع هذه الرواية: ما فيها «من المحال الممتنع عقلاً؛ 
فإنّه لا يجوز تشهير كليم لله ل بإبداء سوأته على رؤوس الأشهاد من 
قومه ؛ لأنَّ ذلك ينقصه ويسقط من مقامه, ولاسيّما إذا رأوه يشَتدٌ عارياً 
ينادي الحجر وهو لا يسمع ولا يبصر : ثوبي حجر. ثوبى حجر .. 

وهذه الحركة لو صحّت ‏ فإنّما هى من فعل الله تعالى؛ فكيف 
يغضب منها كليم الله. ويعاقب الحجر عليها! 


م 


ثمْ إنَّ هربه بثياب موسى ذلك لا يبيح له إبداء عورته وهتك نفسه 


). صحييح البخارى +الحد ب ثلا حت مسلم. الحديث 7 . مسنك احينن ل 
اب 5 - 3 اا 


6 ناكو ال وما لعا مله فار الا وام مما مج إحويك فى نفك روزاياتت الحتديث 
بذلك؛ وقد كان بإمكانه أن يبقى فى مكانه, حتئ يؤتئ بثيابه أو بساتر 
غيرهاء كما يفعله كلّ ذي لبٍّ إذا ابتلى بمثل هذه القصة... 

وأمابزاءته امن الأدزة» فليست من الأمور التى يبا فى نيلها تمتكة 
وتشهيره؛ ولا هى من المهمّات التى تصدر بسببها الآيات؛ إذ يمكن 
العلم ببراءته منها بسبب اطلاع نسائه عليه: وإخبارهن بحقيقة حاله. 

اوفوشي ا تاذلم والأذرةنآئ تبان عتانه ذلك لوقن امنيب 
شعيب ببصره. وأيّوب بجسمه... ولا يجب انتفاء هذه العوارض عن 
أنناء لله وله 

وإنّي لأعجب من الشيخين يخرجان هذا الحديث والذي قبله في 
فضائل موسئ! وما أدري أىّ فضيلة... وأيّ منقبة بإبداء العورة 
للناظرين» وأيّ وزن لهذه السّخافات؟!170. 

ولم يكتفب الوضاعون بنسبة العري إلى نبئ الله موسى ني . حت 
ألحقوا به الرسول الأكرم مي . وافتروا على ساحته المقدّسة الفرية 
نفسها؛ إذ رووا عن جابر بن عبدالله: «قال: لمّا بنيت الكعبة. ذهب 
النبئ َييةُ وعبّاس ينقلان حجارةٌ؛ فقال عبّاس للنبى ييل : اجعل 
إزارك على عاتقك من الحجارة؛ ففعل؛ فخرٌ إلى الأرض., وطمّحَت 
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الفصل الثالث : منهج نقد المتن فى تصحيح الروايات وتضعيفها ا 1 
عيناه إلى السماءء تم قامّء فقال: إزاري إزاري» فشدٌّ عليه إزاره»!!'. 

ووردت هذه الرؤاتة أيضاً من طريق آخر عخ جابر يق .غبدالله: 
مخعومة 'بقوله: '(فما روي بعد ذللك عريان)1: 

والغريت أن سللما نفس زوق بعد .هد الروانة ساشرة اع التسوة 
بن مَحَْرّمة, قال: أقبلتٌ بحجر ثقيل» وعلئ إزار خفيف, قال: فانحل 
إزاري ومعى الحجرء لم استطع أن أضعه حتئ بلغت به إلى موضعه» 
فقال رسول الله عَيهُ : ارجع إلى ثوبك فشَذهء ولا تمشوا عراة»() 
عن عورته للناظرين؟! 

رابعاً: 

حل اد 5 

الروايات التى تنسب إلى النبئ عي الكلام الركيك لفظاً ومعنئ» 
الفارغ من المضامين التربويّة والتوجيهية. فى المجال العقائدي 
والتشريعي والاخلاقي» التى تهدف لرفع مستوئ الإنسان المسلمء 
وتنفعه في دنياه وآخرته. مما يستبعد صدوره عن بُلغاء المتكلمين» 
ومن أصحاب المبادئ الاصلاحية من البشر الاعتياديين ممُّن لا 


فمحيح البخارىي 5 الحديث ا صجيجع مسلمء الحديث 164 . 
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5 صحيح مسلم . الحديث 11 


6١‏ لم يوه الطام اج جاو و خا لو بق ا ل و بحوث ذ في نقد روايات الحديث 


يرتبطون بالسماء؛ فضلاً عن المعصومين من الرسل والأنيياء كه ا 

فإذا تضمّنت الرواية نسبة مثل هذا الكلام إلى النبى يي . ردَذناها 
وعلمنا بعدم صدورها عن ساحته المقدّسة؛ دون أن نكلّف أنفسنا عناءً 
إثنات ضعفها ندا ومن أمئلة ذلك : 


أوَلاً: 

رواية «لا آلاءَ إلا آلاؤك يا الله إن سميع عليم؛ محيطٌ به علمك 
كعسهلون. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل)277. 

وهذا الحديث مضافاً إلى ركّة معناه, تضمّن لفظة مهملة لا يعرف لها 
معن فى رج الدوكه رق عان: لجر نك قار بال بطل ار وان يرل 
«وكلمة (كعسهلون) لا يدرئ معناهاء فيحرم كتابتهاء أو يحتمل أن 
تكون كلمة كفر يكفر بها متكلمها», وقال: «وكان العسقلاني ينكرها 
وهو قائم على المنبر حتئ في أثناء الخطبة حين يرئ من يكتبها»' ". 


ثائيا : 


ومن الروايات التى نسبت إلى رسول الله يا 1 00200 


7 ص٠ الأسرار المرفوعة فى ي الأخبار الموضوعة القا رق‎ ١ 


0 المصدر لنفسيه ٠ص‏ و 


لمماكتها ورك سهانيهاء الروا امداق قداق يدي الأتلسة وتضوة 
كتاولها؟ لأنها وريد القرة الحسية او تشقى كثيراً مين الأسراضن» أو 
تكون سبباً للقدسية ! ومن أمغلتها: 

١‏ -«أتاني جبريل بهريسة من الجنة. فأكلتهاء فأعطيت قوّة أربعين 
رجلا فى الجماع»!"". 

هالا ذ تان شفاء افو كل واد" "او الباةتجان لها اا اليا 
أي : إن أكله الإنسان للشفاء من مرض معيّن » شُفى منه» وإن أكله بقصد 
أن يكون غَنيّاء أفاده الغنئ ! 

«قبَسحَ الله واضعهما؛ فإنَّ هذا لو قاله يوحنس أمهر الأطباءء لسخر 
الناس منه؛ ولو أكل الباذنجان للحمّى والسوداء الغالبة وكثير من 
الأمراض. لم يزدها إلا شدةٌ ولو أكله فقير ليستغنيء لم يفده الغنى» أو 
جاهل علي لم يفده العلم)!". 


"' - «عليكم بالعدس ؛ فإنّه مبارك, مدقا العلب. ويكثر الدمعة. 


.)١‏ الموضوعات .ابن الجوزى ع1 
0 عدر نفه 1/5 ,5١‏ 
1ه المنار ! لمنيف .ابن قيّم الجوزية. من .6١‏ 


غ). المصدر ننه. 


008000800000600 000000000000000006006060. بحواث في نقد روإيات الحديث 
قدّس فيه سبعون نبيَاًع''. 
«وقد سثل عبدالله بن المبارك عن هذا الحديثء وقيل له: إِنّهِ يٌروئ 
عنك. فقال: وعنّى أيضاً؟! أرفع شىء في العدس: أنّه شهوة اليهود, 
ولو قدّس فيه نبئ واحدء لكان شفاءً من الأدواء؛ : فكيف , بسسعير"' نكا ؟! 
٠. (20 26 50 5 5‏ 2 7 5 
وقد سماه الله تعالى # أدنئ » ؛ ونعئ على مّن اختاره على المنّ 
والسلوئ؛ وجعله قرين الثوم والبصلء أفترئ أنبياءً بنى إسرائيل 
قدتسوا فية:لهدة العلة كا 
ونشية أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المنّ 
والسلوئ أو أشباههم)7". 
فالدليل على عدم صدور مضمون هذه الروايات عن النبى مَبَيرةٌ هو: 
شهادة الحسّ والتجربة على بطلانهاء مضافاً إلى ركّة معانيهاء وخلوها 
من المضامين التى تليق بمقام الأنبياء. 
ومن الروايات التي تقع في هذا السياق أيضاً. من حيث الركّة 
ع -«لا تسيّوا الديك ؛ فإنّه صديقى ‏ وأنا صذديقه» وعدوه عدوؤي» 
.)١‏ المنار المنيف . ابن قيّم الجوزية .من .85-0١‏ 


؟). فى قوله تعالى : «#أتستبدلون الذى هو أدنئ بالذى هو خير):. سورة البقرة ؟: .3١‏ 


"). المنار المنيف ء ابن قيّم الجوزية. ص 6 


ا ل 
بالنهنة و الفظية نه لطر مدى زوه هن لتر 
- «لو كان الأَرُرٌ رجلاً؛ لكان حليماً؛ ما أكله جائع إلا أشبعه»'"'. 
1-«النظر إلى الوجه الجميل عبادة)7" . 
-«أربع الأعني من أرهب أ كن امع اكز ارقن ف واسط ره اع 


ف تطريو انين ع 


التقطة الثالثة: منافاة الرواية لما هو معلوم الثبوت من التشريع. ومن 
أملة ذلك : 
دما وؤاةابق عكر تعن الى يده + الداقال +ولابامس بأكل كل :طيرء 
ما خلا البوم والرخم)'” 0 
فإنّه منافٍ لما عليه المسلمون من تحريم كل ذي مخلب من الطيور؛ 
وفى ذلك روايات واردة من طرق الفريقين ؛ منها: 


'. الموضوعات. ابن الجوزى ”7/7 

0 المتان لكك لوفقم الججوازنة بسن 01 
)لمعنه زنفتبة ا 1 

). المصدر نفسه؛ كن ٠٠١99‏ 


؛). الموضوعات . أبن الجوزى .١86/7”‏ 


0 م م زاتمي واللوية ولو ممما اود إتتخوات في تقدبزوانات الجلايت 

فى الكافى : «عن سماعة ين مهران “قال سألت أب عبد الله عن 
المأكول من الطير والوحشء فقال: حرّم رسول الله كل ذي مخلب من 
الطيرن ركل ذى اده اواك 

في صحيح مسلم : «عن ابن عبّاسء قال: نهئ رسول الله َةُ عن كل 
ذي ناب من السباع؛ وعن كل ذي مخلب من الطير»!" . 

. رواية: من أكل مع مغفور له غُفر له("‎ - ١ 

وهى باطلة قطعاً؛ لمنافاتها ما هو ثابت بالضرورة من حكم الشارع 
المقدّس بأنّ المغفرة منوطة بالإيمان والعمل الصالح. لا بالأكل مع 
المغفور لهم. 

ل 
من أهل المعفد 0 وقد أكل مع رسول الله مه المنافقون. وهم 
يبطنون الكفرء فهل يعقل ل 

و عه ووم هن أن :وسو الله قال: «شهادة المسلمين بعضهم 
على بعض جائزة» ولا يجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض ؛ لأنّهم 
؛ الكلينى 7141/1, كتاب الأطعمة. 


0١‏ الكافى 


5). صحيح مسلم. كتاب الصيا واللبائح . الحديث /1841. 
#0 5 
"). الااسرار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة . القاري . ص .5١9‏ 


04 المصدر نقسهء ص لدت 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن فى تصحيح الروايات وتضعينها 0 
وهو منافٍ لما هو ثابت شرعاً من عموم جواز شهادة المسلم؛ ما 
لم يكن فاسقاً. وكون المرء عالماً ليس من أسباب الفسق . 
#عووانة وله يده الفجنة انض ناولا لدم ولا ولد ليت 
فهذه الرواية مخالفة لما هو معلوم من الشريعة من عدم مؤاخذة 
الإنسان بذنب غيره» فلا مسوّغ شرعاً لعقاب ولد الزناء فضلاً عن عقاب 
ولد فشر ندا 
وقد عمّب ابن الجوزي على هذا الحديث بقوله: «نّمَّ أي ذنب لولدٍ 
الزنا ص يمتعة من دخول الجثة؟| فهذه الأخاديت تكالفت 


امبو : 


التي ولك بابزا الو 0 
. المصدر نقفه ١١07/9‏ 


3 المصدر نفسه. 


المورد الثاني 
و الووائة نينا فاام موقا 
لما هو ثابت من التاريخ بالعلم واليقين 


ولذلك أمثلة كثيرة. منها: 

أوَلاً: الرواية الواردة في وضع الجزية عن يهود خيبر. 

كن طبر لوف ولق ال عو فيا ا رسك إل الفط لق 
عن يهود خيبر؛ وقد احتوت هذه الوثيقة شهادات بعض الصحابة 
وخطوطهم؛ وقد عرضت على بعض علماء المسلمين» فحكموا عليها 
بالوضع والترويرء واستدلُوا على ذلك ارو 

١‏ - احتواؤها شهادة سعد بن معاذ الأنصاري. وهو منافٍ لما هو 
تاك تاويهها م وناة سكل فى شتدوة العساق: في البق الشامية 
للهجرة؛ في حين كانت غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة. 

؟ - تضمئّت الوثيقة عبارة: (وكتب معاوية بن أبى سفيان)؛ ومعاوية 
إِنّما أسلم بعد ذلك عامً الفتح. وكان من الطلقاء؛ فكيف يعقل مشاركته 
فى غزوة خيبر قبل إسلامه'!)؟! 


.٠١7 المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن قَيّم الجوزية :ص‎ .)١ 


انياً : الرواية الواردة في نوم النبئ تَييْةٌ عن صلاة الصبح . 

ونصّ الرواية: «عن أبى هريرة؛ قال: عرّسنا مع النبئ» فلم نستيقظ 
نظي :طلعك الشمدى :افقال لبن 122 + ليخد كل ول بكم رأمن 
راحلته؛ فإنّ هذا منزل حضره الشيطانء قال أبو هريرة: ففعلناء تّمّ دعا 
بالقنا وا سجد سجدتين» له نيك الضبلاة» فصلىئ ضصللاة 
الغداة)7 , 


ويلاحظ عليها: 

«أنَّ أبا هريرة صرّح في صحيح مسلم 
لرسول الله َيه وهو قافل من غزوة خيبرء فكيف يدّعى حضوره 
فيها... وقد أسلم بعد خروج النبى ييه إليها بائفاق كلّ المصادر 
وإجماع أهل الأخبار؟ !70" . 


“7 بأنرهنة الواقفة قن فقث 


ثالثاً: الرواية الواردة في حادثة الإسراء بنبيّنا الأكرم عيب . 
ففى الدرٌ المنثور ورد في شأن هذه الحادثة: «أخرج ابن إسحاق 


؛. صحيح مسلم . الحديث .١117‏ 


) المصدر نفسه الحديث ,.١158‏ 


0 هريرة. شرف الدين. ص .١١7‏ 


١‏ 1 بحوث فى نقد روايات الحديث 
كن 355 7 د تمل أيه 2 

وامة عد عحها نكحة الك ايها اقلت سد رسو ل الل د ع ولكقة 

ار م 

وعقّب عليها العلامة الطباطبائى بقوله: (إنّه يكفى فى سقوط [هذه] 


الرواية اتّفاق كلمة الرواة وأرباب السير على أنَّ الاسراء كان قبل الهجرة 


بزمان؛ وأنّه َه بنئ بعائشة في المدينة بعد الهجرة لم يختلف في 


ذلك اثنان)7" , 
ولعلّ القائلين بن الإسراءً والمعراج كان روحيّاً؛ كانوا وراءً وضع 
عدو الوؤاية علو غائفة: 


21 المقورافّ التفسيو بالمائور السيوظ 0:70 


.51717١ الميز!:: فى تفسير القرأن. محمد حسين الطباطبائى‎ .)١ 


المورد الثالث 
و الرؤانة لبان محبونها 
العناق الكرر كه و القوافن العامة 
والبديهيات العقلية 


ومن أمثلة الروايات المردودة على هذا الأساس : 

١‏ - الرواية التى جاء فيها: (إنّ الأرض على صخرة؛ والصخرة على 
قرن ثورء فإذا حرّك الثور قرنه» تحرّكت الصخرة؛ فتحرّكت الأرض» 
وش الوالرالة 0 

وهذا منافٍ لما هو ثابت علمياً من أنَّ الأرض كوكب كروي سابح في 
الفضاء, وأنَّ سبب حدوث الزلازل هو ما يحدث من تحرّك في 
الطبقات السفلئ لسطح الأرض. 

وقد بورقاق ضنادرانا ايض وؤانة عن نشبي عدوت الالؤلة/ جنا 
بواك ن التعررك لد ديشن ارقو التق فيه انما امي 
الأرض بقوّته؛ فأرسل الله تعالى إليه حوتاً أصغرٌ من شبر وأكبر من فتر» 


2 


فدخل في خياشيمه فصعق, فمكث بذلك أربعين يوماً. ثُمَإِنَّ الله رَؤْف 


غ1١‏ ييه وعد اط رجو نج اواو 37 جا لات وتوا الاق ا ع الو طول بلا قا لياع 1 أو و أ بحوث فى نقد روايات الحديث 


به ورحمهء وخرجء فإذا أراد الله عرَّ وجل بأرض زلزلة» بعث ذلك 
الحوتٌ إلى ذلك الحوت. فإذا رآه اضطربٌ فتزلزلت الأرض»7"". 
وما علقه العلامة كاشف الغطاء (رحمه الله) عليها: «إنّ أساطين 
علمائنا كالشيخ المفيد والسيّد المرتضى, ومن عاصرهم أو تأخر عنهم. 
كانوا إذا مرّوا بهذه الأخبار وأمثالها ممّا يخالف الوجدان» ويصادم بديهة 
العقول, ولا يدعمها حجة ولا برهان. بل هى فوق ذلك إلى الخرافة 
أقرب منها إلى الحقيقة والواقع ... قالوا: هذا خبر واحدٍ لا يفيد علماً ولا 
عملاًء ولا يعملون إلا بالخبر الصحيح الذي لا يصادم عقلاً ولا 
ضروري !0 
؟ - رواية: «وكّل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالشلج كل يوم 
ولولا ذلك ما أنت على شىء إلا أحرقته»' ". 
وبطلان هذه الرواية أصبح من الواضحات فى ضوء ما حمّقه الإنسان 
ْ من التطلون الغلمي في العضرر اضر تومته يفطم بامبتحالة صدووها 
عن النبى مَيية . 
- الرواية المنقولة عن أبى هريرة التى ذكر فيها: أنّه كان مع العلاء 


.575/1 الكافي, الكليني 1710/8 الحديث 776, علل الشرائع ؛ الصدوق‎ .)١ 
+ ؟) الأرض وترون الحييفة مختة جين كاشف القطاءة طن‎ 


©). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة «الالناي م ٠‏ 4رقم195. 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن فى تصحيح الروايات وتضعيفها ا ا 
ابن عد سات د را البحرين؛ وأنّهم بلغوا 
خليجاً من البحر ما خاضه قبلهم أحدء فأخذ العلاء بعنان فرسهء 
فسار على وجه الماءء وسار الجيش وراءهء قال: فوالله ما ابتلّ لنا قدم 
ولاك ولا 

ومنافاة هذا الكلام للقوانين الطبيعيّة من الوضوح بمكانء فلا يعقل 


صدقه. 


. حياة الحيوان. الدميرى . مادة (البعوض ). الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. ابن 
عبدالبر ١‏ الأصابة في معرفة الصحابة . .أبن حجر: ؛ ترجمة العلاء ؛ بن الحضر مى 


غ/6غغ. 


المورد الرابسع 
رَذَالووائة لماك #محموقيا 
لما هو ثابت بالحسٌ وبالتجربة 
ولنااهومقضى طبيفة الأشياء 
ري ماروا ااي يدا ع رودا سيد تيو 
١-مارواه‏ بريدة عن رسول الله ميا أنّه قال ارقن ان الي ييه 
يبعث الله ريحاً باردةً طيّبة» يقبض فيها روح كل مؤمن» 0 
فهذا الإخبار عن النبئ مَيةُ من انقراض جميع المؤمنين بعد قرن 
من الزمن يكذّبه الواقع المحسوسء من بقاءِ أجيال المؤمنين على مرّ 
القرون إلى وقتنا الحاضر. 
؟ -ماروأاه صخر بن قدامة عن النبئ د ل يرلل تس لهال سول 
هنس51 
والذلا معان :وضجهة ماقن كانك: واسها سو ولاه يقن لانن 
المعصومين َي وكثير من المؤمنين والصالحين بعد هذا التاريخ . 
وقد أورد ابن الجوزي في كتابه الموضوعات كثيراً من الروايات 


١9779 الموضوعات. ابن الجوزى‎ .)١ 


"). المصدر نفه 2197/9 


الفعل الثالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها تراش ملع اكد ني ال 


التوضيرعة ألو درك ع تعر ارقا أو اموز لقم كو سحا سكن ذا 
يكذبه الواقع التاريخى”". 

كديا يعدم مو يوون فوم اليد 10 وجيشه كلّه عن صلاة الصبح» 
التى تقدم رذها بسبب منافاتها للاعتقاد بالنبوّة» وهنا نريد إثبات بطلانها 
بمنافاتها لما هو مقتضى طبائع الأشياء من الجهات التالية: 

أ-«إنَّ من عادة الجيش وقوّاده أن يكون لهم حرس يقوم عليهم إذا 
نامواء ولاسيّما إذا كان فيهم الملك أو نحوه... 

فرسول الله مي لا يخالف عادة القوّاد والأمراء في المحافظة على 
نفسه وعلى جيشه... فهل نام الحرس أيضاًء كما نام المؤذّنون؟701". 

د إن التين َل كان يوعقة فى يكن مؤلف :من ألقت وسكمائة 
رجل» فيهم مائتا فارس» والعادة تأبئ أن يناموا بأجمعهم» فلا ينتبه أحد 
منهم أصلاٌ)! 2 . 

ج إن وقوع هذه الحادثة الغريبة لجيش بهذا العدد. يقتضى أن 
ينقلها عدد كبير من الرواة» والحال أن روايتها لم ترد إلا عن أبي هريرة 


وحذه! 


.198-1945/5 الموضوعات . أبن الجوزى‎ .)١ 


أبز هريرق شرف الديةضن 134 


بوه المصدر نفسه. 


القسم الثانى 


المقاعدة الشرعيّة 
لنقد متون الروايات 


عقدمة: 

تتمثل هذه القاعدة بعرض ما هو مظنون الصدور عن الشارع 
المقدّس - أي: روايات الآحاد ‏ على ما هو معلوم الصدور عنه؛ وهو: 
محكم الكتاب والسّنّة. ونتيجة ذلك: العلم بصدور ما وافق الكتاب 
والسّئّة من الروايات؛ والعلم بعدم صدور ما كان مخالفاً لهما. 

وقد أسثدل على هذه الفاعدة بروانات الغرضن غلن الكتاب» الؤاردة 
بطرق متضافرة فى المصادر الحديثيّة لدئ جميع فرق المسلمين من 
أهل السئّة؛ والشيعة الاماميّة؛ والزيديّة. 

ود عاديا لدع اهز العلة تومن رسال الله 1 الات فقان: 
إن الحديث سيفشو علىٌ: ؛ فما أتاكم عنّى يوافق القرآن, فهو عنّى, وما 
أتاكم عنّى يخالف القرآن: فليس عتّى»7©. 

وفى مصادر الشيعة: عن الإمام الصادق نه : «إذا ورد عليكم 


.)١‏ الم الشافعى لال 


لساري و ل 0 
فالذى جاءكم به أولئ بهم0". 

وكيد من علماء أهل الشئه المتقدميق والمتاخرين كرون تبرت 
هذه الروايات»: ويرون عدم إمكان صدورها عن النبي يبه وسوف 
ينضح من خلال البحث: أن بعض هؤلاء المنكرين لم يفهموا مراد 
الشارع الأقدس بهذه الروايات على وجهه الصحيح, وظنُوا أنّها تهدف 
إلى إلغاء وظيفة السّنْة الشريفة فى التشريع » وحصرها فى نطاق توكيد 
الأحكام التى جاء بها القرآن الكريم؛ فدفعهم حرصهم على السّنّة إلى 
إنكار صحّة هذه الروايات» والتماس الأدلّة على بطلانها. 

وسوف نعقد البحث عن هذه الروايات في خمس مراحل: 

الأولى : في استعراض أدلّة الذاهبين إلى عدم ثبوتها. 

الثانية: فى الجواب عن هذه الأدلّة وردّها. 

الثالثة: في بيان معنى روايات العرض ومراد الشارع بها. 

الرابعة: فى عرض أمثلة تطبيقية لقاعدة العرض على الكتاب. 

الخاشية دف انا عنة عور قمنقاة ين قاقد الفرطن وات فواتل 
علميّة وعمليّة. 
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المرحلة الأولى 
أدلة القول بعدم ثبوت 
روايات العرض على الكتاب 
استند الذاهبون إلى نفى ثبوت روايات العرض على الكتاب تارةً إلى 
مناقشة سندهاء وأخروي إلى مناقشة متنها ومضمونها. 


مناقشة السند: 

أقالق جا مع تند قتع ار از قينا اظور 1 

الأولى : أنّ هذه الروايات مبتلاة ب(ضعف السند). 

قال الشافعي: «احتجّ على بعض من رد الأخبار بما روي أن 
النن عي قال: «ما جاءكم عنّى فاعرضوه على كتاب الله. فما وافقه فأنا 
فلنة:ونا خالتة فلم أقلهاء فقلت لهناما روى هذا أحد فى شىء ضكر 
ولا كبّرء وإنّما هى رواية منقطعة عن رجل مجهولء ونحن لا نقبل 
نفل هذه الروابة فى 

والدعوئ الثانية: أن حديث العرض على الكتاب موضوع. 


٠‏ 6 3 د 
قال فى تذكرة الموضوعات: «ما أورده الاصوليّون من قوله تاتيل : 


.550- 5151 الرسالة . الشافعى . ص‎ .)١ 


الفصل كه : منهج نقد الوفة ن فى تصحيح الروايات وتضعيفها زد 1د 0 0 


(إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن 
خالفه فردّوه)؛ قال الخطابى: وضعته الزنادقة7١)‏ 


مناقشة المتن والمضمون: 

وأمًا ما يخصّ المناقشة الثانية. فقد قال البيهقى : «والحديث الذي 
رُوي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصحّ» وهو ينعكس على 
نفسه بالبطلان؛ فليس فى القرآن دلالة على عرض الشووينة بعلن 
القرن1 

وقال الشوكانى : «وقد عارض حديث العرض قومٌ. فقالوا: وعرضنا 
هذا الحديء ل ل ا ؛ لأنا وجدنا فى كتاب 
الله :وَمَا آتَا كو الدَسُولٌ فَحُدُودُوَمَا تَهَاكُْ عَنْهُ فَانتَهُو 0 

ووجه المخالفة المذكورة: أنّ آيات الكتاب تفيد الأخذ بالحديث 
مطلقاً. فى حين أنَّ روايات العرض تجعل الأخذ به مقيّداً بعدم 
المخالفة للكتاب. 


.58 تذكرة المو ضو عات . الفئّنى. حر‎ .)١ 


0 


عه 


1 
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1 
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نض 20 م ل لا لا اتحمودت فوو امل روانانت الحومت 


لله كما قال بعض أهل الزيغ)7*. 


.)١‏ جامع بيان العلم وفضله. ابن عبداليرَ ؟/1195. 


الموفلة العاتقية 
رد أدلة القول بعدم ثبوت 


روايات العرض 
إن رد الاستدلال المتقدذم على عدم ثبوت روايات العرض على 
النقطة الأولى : 


فى الجواب عن دعوئ سقوط روايات العرض على الكتاب 
بضعف أسانيدهاء أو بكونها موضوعة:؛ وهو يتّضح باستعراض طرق 
هذه الروايات فى مصادر كلّ من أهل السَّنّةَ والشيعة الامامية والزيدية. 


© طرق الرواية فى مصادر أهل السَنة : 

وردت رواية العرض على الكتاب في هذه المصادر باثنى عشر 
طريقاً؛ منها: 

١-«عن‏ زِرٌ بن حُبَيْشء عن على بن أبي طالبء قال: قال رسول 
لله يي : إنها تكون رواة يروون عنى الحديث. فاعرضوا حديثهم على 
القرآن. فما وافق القرآن فخذوا به. وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا 


- لاعن أبي هريرة» عن النبين مي ٠‏ قال: سيأتيكم عتّى أحاديث 
مختلفة. فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسُنتى . فهو منى. وما جاءكم 
مخالفاً لكتاب الله ولسُئّتى. فليس متّى)! 
تومه عجة شين عبر قن لد 11 ااقالكو :ا لامسفتى على 
أحاديث. فما أتاكم من حديثى فاقرأوا كتاب ل 
كتاب الله فأنا قلته. وما لم يوافق كتاب الله. فلم أقله»'"". 
- «عن الحسن : أن رسول الله مياه قال: : وإد َى لا أدرى لعلكم أن 
تقولوا عنّى بعدى ما لم أقل. ما حُدئم عنّى مما بوافق القرآن؛ فصدَقوا 
براحت عي قروا اراد ماني قور 
6-عن ابن عبّاس : أنه ع قال : امن قال على حسناً موافقاً لكتاب 
الله وسّنّتى. فأنا قلته. ومن قال علئَ كذباً مخالفاً لكتاب الله وستتى. 
.)١‏ سنن الدار قطنى , على بن عمر 181/75 الحديث 47591 كنز العمّال. المتّقي الهندى 
ا/اة ١‏ . 
7 تلن الدارقطنى ١8/4‏ كتهانن الأتضية والأحكام الحديث 17. مفتاح الجنة. 
السيوطى . صى 16. 
؟). المعجم الكبير ؛ الطبراني ١4/17‏ . الحديث 15771, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 


الهيثمى .4١1/١‏ الحديث 9/87 


04 الإحكام 1 أبن حزم 511 


ل مقي 1 550 


© طرق الرواية فى مصادر الإماميّة : 

وأمّا طرق رواية العرض على الكتاب فى مصادر الشيعة الامامية. 
فهى إثنان وعشرون طريقاً؛ منها: 

١-اع:‏ وافتدام بن اكيم .عن أبي عبدالله نيه . قال: قال 
رسول الل او ميض ب ري مك نا نائنة ‏ صالكة 
عنّى يوافق القرآن, نأنا قلته. وما جاءكم عنّى لا يوافق القرآن. فلم 
ا" ١‏ 

١‏ - «عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو عبدالله نيد : يا محمّد, ما 

جاءك فى رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن, فخُذ به. وما جاءك فى 
رواية من برّ أو فاجر بخالف القرآن, فلا تأخذ به! 0 ْ 

ا أيُوب بن الحوء قال: سمعت أبا عبدالله ملكلا يقول: كل 


شىء مردودٌ إلى الكتاب والسّئّة. وكل حديث لا يوافق كتاب الله. فهو 


). كنر العمال. المدّفى الهندى 550/٠١‏ .رقم 19514. 
'. الكافى . الكلينى 11/١‏ الحديث 5. تفسير العياشى . محمد بن مسعود ,/8/١‏ تفسير 
لبرهان . السيّد هاشم البحرانى 11//١‏ ااه 


“. بحار الأنوار . المجلسى .١50/١‏ تفسير العياشى ,8/١‏ تفسير البرهان ١/لة.‏ 


1١11‏ ماد ما مو اكلم الوقمية مقرو وود مطل قم وه ام دك هجوا فى تقد روايا: ت الحديث 


ادم احسين بن أبى 'العلاء:: قال سالث آبا عتدابه اكه عن 
اختلاف الحديث: يرويه مَّن نثق به» ومنهم من لا نثق به؟ قال: إذا ورد 
عليكم حديث؛ فوجدتم له شاهداً من كتاب الله. أو من قول رسول 

- «عن يونس بن عبدالرحمن حدئنى هشام , بن الحكم أنه 
سمع أبا عبدالل يليا يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن 
والسُئّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة... ولا تقبلوا علينا 
نا خالقب فول رثن بعالو وس 0 


او ل د ا ل ا 
5-7 أنه قال: ل ا ل لكتاب الله 


وسُنّتى, فأنا قلته. ومن قال علي كذباً مخالفاً لكتاب الله وسئتى ء فليتبوَأ 


.717/١ تفسير البرهان‎ .4/١ الحديث ”. تفسير العياشى‎ .14/١ الكافى . الكلينى‎ .)١ 
.705358217/١ الحديث 5, المحاسن . البرقى‎ 1١ ؟). الكافى . الكلينى‎ 


". اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) الشيخ الطوسى .1/4/١‏ 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن فى تصحيح الروايات وتضعيفها م ل ا 1 


مقعده من النارء وذكره السيوطى فى بجامعه الكبيرة7. 


إذا تبيّن ذلك نقول : 

إنّرد رؤاناك الغرهن عل الكتاب بدشوى شبغف اسنانيدهاء 
مدفوع بكونها مروية فى مصادر الفريقين بطرق كثيرة تبلغ حد التواتر 
المفيد للعلم بصدورهاء وقد اتّفق العلماء فى هذه الحالة على حجية 
الرواية المتواترة» ولم يشترطوا ثبوت عدالة رواتها أو وثاقتهم, هذا مع 
أن بعض طرق الرواية صحيح سنداً فى مصنّفات الإمامية. 


النقطة الثانية : 

في رد الاعتراض على روايات العرض بِأنْ مضمونها ينعكس على 
نفسه بالبطلان؛ لأنّنا نجد في غير آية من القرآن الكريم أن الله عر وجل 
يأر باتباع سول الله عه 'وامغال أوامزة يتحو مظلق ,:ولم فيد ذلك 
بالموافقة للكتاب الكريم أو بعدم المخالفة. 
فلقول: 
لا شك أن السَنّة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي إلى 


'). الاعتصام بحبل الله المتين . الامام القاسم بن محمد بن على .11/١‏ 


16 ال ان اسح و ثفن الفلاوؤانات الجدييك 
جانب القرآن الكريم؛ وكل منهما وحى من الله سبحانه. والفرق بينهما: 
أن القرآن موحى بلفظه ومعناه؛ والسَنّة موحى بمعانيها فقط للرسول 
الأكرم عا ارح يع لناكنياء د الإ ةم و بحي ار 
فإِنْ الله تعبّدنا بتلاوة نص القرآن الكريم دون الحديث. 

وكا عا« اشعد ليه الدع ضيوان هو الاحاف الأضر ةباعد سالك 
مطلقاً. فهو صحيح ولا اعتراض عليه إلا أنّه ناظر إلى السّنّة الصادرة 
واقعاً عن النبئ الأكرم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ وأمّا روايات العرض فهى ناظرة إلى ما ينقله الرواة من 
الأحاديث, وتريد أن تضع ضابطة لنقد هذه الروايات والتأكّد من 
صدورها عن المعصومين تَبِهءا . 

أي: إن الرافضين للأخذ بروايات العرض على الكتاب يذهبون إلى 
هذه الررانات عنس انششنة الصنادازة واف عن النيد 001 »ورين أ 
تحصر حجّيتها فى حدود مطابقتها التامّة لما جاء فى آيات الكتاب» 
وهذا يودي إلى إلغاء ما هو ثابت من وظيفة السَئْة فى تخصيص عموم 
الأحكام الثابتة فى الكتاب. وتقييد مطلقاتهاء وتفصيل مجملاتها. ومن 
تصدّي السُنّة لبيان تشريعات مستقلّة لم ترد فى الكتاب تضاف إلى ما 
جاء فى الكتاب» وغلى هذا لا تأتى السئّة بيجديد: وإنّما تكون وظيفتها 


مجراد تكرار ما ورد فى القرآن الكريم وتأكيده. 


الفصل التالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها و ا ا 0 

وهذا مالا يمكن قبوله؛ لوضوح بطلانه ؛ فقد «اتَفق من يعتد به من 
أهل العلم على أنّ السُنّة المطهّرة مستقلّة بتشريع الأحكام, وأنّها 
كإتراة ا تفخو الجلا وتكريه الخرارم وم فك كما 1 أنّه قال: 
«الأوائئ أوقيكة القران ومسل معدم ١١‏ أى - أوجيكالقر انه رأوقيت مكله 
نل التى لم ينطق بها القرآن»”" . 

فأهمّ ما أورده أهل الحديث على (روايات العرض على الكتاب) 
هو: أنّها تؤدّي إلى ردٌ السّنن وإبطال الاحتجاج بالحديث. 

والحقّ: أنّ أحاديث العرض على الكتاب لا تؤدّي إلى ذلك إطلاقاً: 
وإنّما هي قاعدة شرعيّة لردّ ما نسب من الكلام إلى السنة وما روي 
حديثاً بطرق لم يعلم صدقها من كذبهاء فالمردود كلام الرواة وما 
نسبوه إلى السنّة وأدرجوه بعنوان الحديث,ء ولم يثبت كونه سَنَةَ ولا 
حديثاً؛ وليس المردود هى السُنّة الثابتة والحديث المعلوم الصدور. 


والدليل على ذلك : 
أوَلاً: 


أن العرض خصّص في تلك الروايات ب(ما روى؛ وما نقل.وما 


.13104 مسئد أحمد بن حنيل 171/5. شئن أبى داود 300/4 الحديث‎ .)١ 


0 إرشاد الفحول ب الشوكانى ٠ص‏ /ا6١.‏ 


حَُدث به بواسطة الرواة والناقلين)؛ دون ما سمعه الراوي من 
الزسؤل 2 ماشرءة فلدريرة فى رراناك العرش عل الكتات + 
(اعرضوا ما أقول»» أو: (اعرضوا ما سمعتموه منّى على كتاب الله), 
وإنّما جاء فيها: اعرضوا «ما روي لكم عنّى)» أو: «ما حُدَثتم», أو: «ما 
جاءكم به أحد). 

فالمطروح للعرم تين رعو ليف الل 7ه المعلوم والثابت» 
وإنّما هو: كلام الرواة المنسوب إليه؛ حتّى يثبت العلم بصدوره عنه 
واقعاًء أو العلم بتعدم صدوره. 


نافيا 

أنْ بعض هذه الروايات يذكر العرض على الكتاب وعلى السّئْة 
اموي لابو تي ل 

١-قولهع‏ ا : «فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسَئّتي ٠‏ فهو منى ) 
وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسَئّتي» فليس مني». 

؟ - قول الإمام الصادق نه : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له 
شاهداً من كتاب الله. أو من قول رسول الل وي وإلا فالذي جاءكم به 
أؤْلى به». 

د قول الصادق عكة :ولا ثقبلوا علينا ندا إلا ما وافتق القران 


الفصل الثالث: منهج نقد المتن ن في تصحيح الر وايات وتضعيفها ا 1101 
والسئّة... ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ريّنا وسئة نميّنا». 

وعليه. فكيف يُتوهّم أن مدلول روايات العرض إنكار حجّية السُنّهَ 
أو إلغاء وظيفتها فى مجال التشريع ؟! 

فالحق: أن الشارع المقدّس يريد بروايات العرض: تأسيس 
قاقيلة قنوعة تقد با(عرفن الأحادية المظنون عددورها عق 
آيات الكتابء والسّنّة المجمع عليها. فإن كانت تلك الأحاديث 
مخالفة لمعلوم الصدورء دل ذلك على عدم صدورها؛ إِمّا لأنها 
موضوعة على المعصومين نبي . وإمّا لخطأ واشتباه الرواة الناقلين لها. 


5 
0 


وبعبارة أخر الراك لتر رادي دارطتي الضده 
مما ليس كذلك. مما ينقله الرواة من أحاديث عن المعصومين يا 
ل ل ا 
قوله تعالى ا ام 
ؤْمِئُونَ بالله وَالْيوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرْ دواختن تاو ه10 
يد لاله عرد لمالك الأشتر يليه : «واردد إلى الله 
وهر اننا لاقع بق 1 لطا تو اعرد الك عي الوأفوز عفان قا 


.64:4 ءانلاةروس.)١‎ 


قاماماوايه مقف قث من م يفيه لمعم تممه ثقاقه لمعم م ملم امم من بحوث فى نقد روايات الحديث 


الله تعالى لقوم أحبٌ إرشادهم: فيا أنه لين اموا اكوا انهو كا 

امول وأؤلي الأشر يكم قإذ تارك فى سود ءِ فَرُدُوهُإِلَى الله 

وَالَسُولٍ» . فالردٌ إلى الله: الأخذ بمحكم كتابه, والردٌ إلى الرسول: 

الأخذ بسَئّته الجامعة غير المُفرّقة»'''. أي: التي أجمع المسلمون على 
صدورها عن النبى يَكيةُ ه ولم يختلفوا في نسبتها إليه. 


المرحلة الثالنة 
بيان معنى روايات العرض 
ومراد الشارع بها 
بعد أن أثبتنا فى ما تقدّم ‏ صحّة روايات العرض على الكتاب ‏ 
لتواترهاء وكونها سُئْة جامعة؛ للاثفاق على نقلها فى المصادر 
الحدينيّة لجميع المسلمين؛ ولوجود شاهد عليها من القرآن الكريم» 
وأنّها تؤسّس قاعدةً شرعيّة لنقد متون الروايات التي يتقلها الرواة عن 
المعصومين: تؤدّي إلى العلم بصدورها عنهم واقعاً أو عدم صدورها ‏ 
نعطف الكلام على مُفاد هذه الروايات؛ وتحديد مراد الشارع بهاء ببيان 
معنى المخالفة والموافقة المذكورتين فيها. 
أمّا الموافقة: 
فليس المراد بها خصوص المطابقة التامّة لمدلول آيات الكتاب» 
وإِنّما المراد بها: عدم المنافاة التامّة وعدم المعارضة المستقرّة لما هو 
ثابت فى الكتاب والسُئة المعلومة الصدور. 
والدلبل علق ذلك: 
أنْ إرادة المطابقة التامّة تقتضى إلغاء حجّية السّنَة بوصفها مصدراً 
ثانياً إلى جانب القرآن الكريم في مجال التشريع. وحصر وظيفتها في 


ول ميك حب مالسلل امور قن لفدززوا ناك البعادية 
مجرّد تأكيد ما هو وارد فى آيات الكتاب, وهذا مناف لأمر الشارع 
المقدّس بائّخاذ أحاديث النببئ الأكرم يي مصدراً للأحكام الشرعية, 
كقوله تعالى : ظوَمَا آنَاكُدُ الَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُفَائتهُوا !2 
وكقول الرسول يَيَبلُْ : «ألا وإنّى أوتيت القرآن ومثله معه)" . 

كيد لاق لعا يا سار اهلعلو عن 
التعامل مع الأحاديث الشريفة بوصفها مصدراً لتشريعات مستقلة لم 
ترد في القرآن الكريم مضافاً إلى وظيفتها في تخصيص عمومات 
الكتاب؛ وتقييد مطلقاته, وتفصيل ما ورد فيه من أحكام مجملة. 


وأمّا المخالفة: 

فالمراد بها: المنافاة والمعارضة المستقرّة بين الكلامين. 

فإذا عارض مدلول الكلام المروي عن النبئ ءَيةُ مدلول آية قرآنية 
أو مدلول حديث معلوم الصدورء كان ذلك دليلاً على عدم صدور 
المروي عنه َي ؛ ذلك أنّ آيات الكتاب والسّنةَ الواقعية, كلتاهما 
وحئ إِلْهِئ صادر عن الله عر وجل» ومُبلَعْ من قبل النبئ الأكرم يا 
ومن المستحيل أن يقع التنافي والتعارض فى كلام الشارع المقدّس؛ 


.7:09 سورة الحشر‎ .)١ 


؟). مسند أحمد 171/4 , الحديث 170147 . سُنْنَ أبي داود 700/4 الحديث 4104. 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها 0 
لأنه منافٍ للعلم والحكمة؛ وقد قال تعالى: «وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله 
لَوَجَدُوا فيه احْتِلافاً كثِيرً 17" . 

وورد فى الحديث عن الامام الباقر ك1 : «أبئ الله عرّ وجل أن 
يكون فى حكمه اختلاف. أو بين أهل علمه تناقضٌ)''', فجعل وجود 
الاختلاف والتنافي فى الكلام كاشفاً عن صدوره عن غيره عرّ وجل 
ودليلاً على عدم صدوره عنه. 

زيغنازة أغرى «التاعان كان الناقدلكن الشدؤز عله كانه كاذنا 
ينافيه ويعارضه من أخبار الآحاد التي ينقلها الرواة عن النبئ ميد 
راوها :"للح بتندم ميتدوؤة :واقنقا عينه 12 أذ سفن النكة 
الواقعية ومصدر القرآن واحدء وهو الوحي الإلهي» ومن غير المعقول 
أن يقع التنافي في كلام الله عرّ وجل . 

وعليه. فإذالم يكن الحديث المروي منافياً ومعارضاً للكتاب ولا 
للسّنّة المعلومة الصدورء فإنَه لا يعد مخالفاً. بل يكون موافقاً لهماء 
فيكون حجة يجب العمل بمقتضاها. 

وهذا كما يشمل السُّنّة المؤكّدة لآيات الكتاب والمفسّرة لهاء يشمل 
أيضاً الأحاديث المخصّصة والمقيّدة للكتاب ؛ ذلك أنّ العرف اللغوي 


.47 :6 سورة النساء‎ .)١ 


؟). الكافى , الكلينى .,501/١‏ باب فى شأن #إنّا أنزلناه فى ليلة القدر», الحديث 7. 


1 لق ناتف اماد 
بحر روايات الحديث 


والمتشرّعي لا يرى منافاة ولا معارضة بين الدليل الخاصٌ والدليل 
العام ولا بين المطلق والمقيّدء وإنّما يرى الثاني مبيّناً للأوّل؛ فيحمل 
العام على الخاصٌ والمطلق على المقيّد. 

وعلى هذا تحتفظ السّئة بمكانتها من الكتاب بوصفها مفسّرة 
لمجملاته. ومخصّصة لعموماته؛ كما تحتفظ بوظيفتها فى التشريع 
المستقل إلى جانب القرآن الكريم. 

وقد استعملت كلمة (المخالف) لدى الفقهاء فى المنافى 
والمعارض خاصّة. دون المبيّن للكتاب أو المستقلٌ بالتشريع. 

ومن موارد ذلك: 

قول الشافعي: «لم تكن السّئْة لتخالف كتاب الله ولا تكون السُئة 
الاشعاً لكثاب اله يمه تنديلهء أو منيّنة معت ما آراد الام قه بك 
حالٍ متّبعة كتاب الله170" . ْ 

نعؤلةوتمتل تتريله اديز ييه لقنن الموكية لناتل مترزع بنطن 
الكتاب, وقوله: «أو مبيّنة معنى ما أراد الله». يريد به: السَنّة المخصّصة 
أو المقيّدة أو المفصّلة لما جاء فى الكتاب. 

وبقرينة مقابلة (المخالف) في كلامه للمماثل والمبيّن للكتاب» 
يتعيّن أن المراد ب(المخالف): خصوص المنافى والمعارض . 


.5717 الرسالة. الشافعى .ص‎ .)١ 


الولة الرايعة 
أمثلة تطبيقية 
لقاعدة العرض على الكتاب 
المثال الأوّل: 
الحديث الذى روا اللخليفة الأول عن رسول الله ييه أله قال+ انق 
ال الا ل 
وق :اشتدل بهالاثبات امكتوؤوغية مضادرته ل(فدك) مرخ بضبعة النين 
الأكرم فاطمة الزهراء يا . فما كان منها إلا أن حاكمته إلى القرآن الكريم 
بقولها: «أعلئ عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؛ إذ يقول: 
لوَوَرِتَ سُلَيْمانٌ دَاوُو4' ''. وقال في ما اقتضّ من خخبر زكريااكة : 
ظفَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاْ * يرِئنِي وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَآَجِعَلَهُ رَبَ 
رَضتاه 170977 


0 صحيح البخارى 18 ٠كتات‏ الفرائضي . 


5). سورة النمل .1١1137‏ 
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4). النضّ والاجتهاد. شرف الدين. ص .١٠١8‏ 


ا" 


رذ مسف له ناد اا لال امبو رك الاو م قر لاعتو نك قو افك وزو الات العدايك 
صالح لذلك لو بقينا نحن وهذه العمومات. إلا أن الزهراء ملك احتججت 
عليه بوجود آيتين كريمتين تنصّان على توريث الأنبياء ميا وأنّ 
النسبة بين هاتين الآيتين وبين ما ذكره من الحديث هى التنافى؛ مما 
يقتضى العلم بعدم صدو نر الحويف”. 

وقد حاول بعضهم تصحيح دعوى أ بكرء بأنّه لا منافاة بين ما 
نسب إلى النبي يي من قوله: «نحن معاشر الأنيياء لا نورث» وبين 
الآيتين المذكورتينء بادّعاء أن الحديث ناظر إلى وراثة المال؛ وأمّا 
الآيتان فهما ناظرتان إلى وراثة العلم والنبوة'". 

ولكنّها محاولة غير موفقة؛إذ يرد عليها أنّ ما حكاه الله تعالى من قول 
زكريا 3 : لوَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرا قَهَبْ 
لي من لَدُنْكَ وَلِياْ:* يَرِِي وَيَرِتُ من آل يَعْقُوبَ وَأَجْعَلَهُ رب رَضِيَاً». 
يراد به: وراثة «المالء لا العلم ولا النبوّة... لأنّ لفظ الميراث فى اللغة 


. وملا الغريب لجوء أبي بكر إلى الاستد لال بالحديث دون الكتاب 5 ع أنه من انصار 


3 
مقولة: (حسبنا كتاب الله) ألتى تدعو إلى الاكتفاء بالكتاب عن المُئة ؛ إذ نقل عنه قوله 
1 5 ا 2 > د شزائة ع د 
للناس بعد وفاة رسول الله تيده : «إنكم تحادثون عن رسول الله تناه احاديث تختنفون 
فيها. والناس بعدكم اشد إختلافا . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا. فمن سالكم عن 
شىء فقولوا “ننننا وبينكم كتاب ألله, فاستحلوا حلاله . وحرّموا حرامهةة» . راجع: تذكرة 

الحفاظ. الذهبى .5-5/١‏ 


روح المعاني ‏ الالوسي .114/١7‏ 


والشريعة لا يطلق إلا على ما يتتقل من الموروث إلى الوارث كالأموال» 
ولا يستعمل فى غير المال إلا على طريق المجاز والتوسّعء ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة. 

وأيضاً فإن زكريا ل قال فى دعائه: هوَأَجْعَلَهُ رَبّ رَضِيَ4. أي : 
اجعل يا ربّء ذلك الول الذي يرثنى مرضيّاً عندك؛ ممتثلاً لأمرك, 
ومتى حملنا الارث على النبوّة لم يكن لذلك معنئ؛ وكان لغوأ وعبثاً ؛ 
ألا ترى أنّه لا يُحسن أن يقول أحد: (اللهمّ ابععث لنا نبيّاً. واجعله عاقلاً 
مرضيّاً في أخلاقه)؛ لأنّه إذا كان نبياً فقد دخل الرضا وما هو أعظم من 
الرضا فى النبوة. 

ويقوّى ما قلناه: أن زكريا غك صرح بأنّه يخاف من بني عمّه بعده 
بقوله: 9وَإِنَي جِفْثٌ الْمَوَالَِ من وَرَائِي4» وإِنّما بطلب وارثاً لأجل 
خوفه ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوّة والعلم؛ لأنْه يِيةٍ كان 
أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيّاً من هو ليس بأهل للنبوّة. 
وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل»!''. 


النش و الاسهاه شرت اللاين افنن 2 6 ولنتكن الطباطاتى فى شير المبران 


(11-75377-70/4) رد على التشكيكات التى أثارها الالوسى فى تفسيره حول دلالة 


الآية الكريمة على إرادة توريث المال خاضّة. فينبغى مراجعتها. 


1 م ا ا ا معد ااا د لاوط فق اشن توززانات العلايت 

ويستفاد من هذا المثال فائدتان : 

أولاهما: 

أن إبطال الزهراء تيكلا لرواية عدم توريث الأنبياء بعرضها على 
الكباقية عع لان عنيمليةكقات :إن الأدلة المؤلية لكي :قفن 
الاستدلال بها على رواية العرض على الكتاب ؛ وذلك لما ثبت من 
عصمة الزهراء ميك بقوله تعالى فى آية التطهير: 9إنّمَا يُرِيدٌ الله ليذْهِبَ 
عنكة الدجت أل البدت و يورك تطبيراً»! مها يحل افوالهنا 
وأفعالها لكلا حجّة فى إثبات الأحكام الشرعية. 


والثانية: 

أنّه يقدّم دليلاً على حصول الوضع فى مرحلة تاريخية متقدّمة على 
ما ذكروه من أنّه حدث بعد الفتنة» أي: الثورة على عثمان التي انتهت 
بقتله» كما نقل عن ابن :سيرين أنّه قال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد, فلمًا وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل 
الشنة؛. فيؤخذ حديثهمء وينظر إلى أهل البدع. فلا يؤخذ 


(0 


حديثهم»! 


08 388 سورة الأحرات‎ .)١ 


06 معد مة عبحيح مسدم سرج النووى أرعفل ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 83 الذهبى ا 


القصأ الثالث : منهج نقد المتن فى تصحيح الروايات وتضعيفها او كد الب ا اانا 


3-3 


المثال الثاني 


00 
لال 


وواية أبن أماقة از علو بن ختارنية : أنه سمع رسول الله لك لكشو 
في خطبته فى حبّة الوداع: (إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حنٌّ حقّه. فلا 
وصية لوارت»! 3 

وهذا الحديث مروي بطريق آخر عن ابن خارجة بنصّ يعارضه. 
وفيه: «خطبنا رسول الله بمنى» فقال: إِنَ الله قد قسّم لكل إنسان نصيبه 
من الميراث. فلا يجوز لوارث وصيّة إلا من الغلث7") 

وهذا النضّ موافق لما تواتر عن أئمّة أهل البيتءإِيّا من جواز 
الوصية للوارث؛ وقد أورد صاحب الوسائل ثلاثة عشر حديثاً تصرّح 
بجواز الوصية للوارث7") 

منها: رواية محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر نيه » قال: سألته عن 
الوصية للوارث. فقال: تجوز. قال: تم تلا هذه الآبة: «إإِنْ 
الْوَصيَّهُ لِلوَالِدَين وَالأَقْربِينَ1)404*. 


داود 1١1477‏ , باب ما جاء فى الوصية للوارث. الحديث رقم .5817١٠‏ 


.سنن ألدارقطنى 105/1 الوصاياء الحديث 17.015 


1 1 125 


. وسائل الشيعة. الحز العاملى 1أام5 50411 .الباب ١8‏ من كناب الؤسايا, 


و 


سورة البشرة ؟: اا 


2 وسائل الشيعة الحرٌ العأمئىي 5017/14 , باب جواز الوصية لتوارث. الحاديث 7. 


أقول: فهذه الأحاديث هى المقبولة؛ لأنها موافقة للكتاب دون 
الرواية الناقية للوضية للوارت؛لأنّها مخالفة لقوله تعاك :8 كيب عَلتِكة 
إِذَا حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَوَكَ خَيْراً الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ 
بالمغدوف حَمَا عَلَى الْمتّقِين074. 

فالآية صريحة فى الوصية للوالدينء وهما من أقرب الورّاث 
للإنسان, ثُمّ تعمّم موضوع الحكم للأقربين» ليشمل كل قريب سواءً 
كان من الورثة أم لا. 

والرواية التي تقول: «لا يجوز لوارث وصيّة إلا من الثلث». موافقة 
للآية الكريمة؛ إذ إِنّها تنبت الوصية للوارثء غاية الأمر أنّها نُخصّص 
ذلك بثلث التركة دون ما زاد عليه فيرٌ خذ بها دون الرواية المانعة مطلقاً 
من الايصاء للأقارب الوارثين ؛ لأنّ هذه منافية للآبة الكريمة؛ فلا بدٌ من 
ردّها. 


المثال الثالث : 
ما نقل فى مصادر أهل السّنّة من أن النبى علد قال: «لا تنح المرأة 
على عمّتها ولا على خالتها"''؛ فإنّه معارض بما روي فى مصادر 


31890 :7 سورة البقرة‎ .)١ 


؟). بلوغ المرام. ص 1827. رقم 881. نقلاً عن بذل النظر للاسمندى. ص 516. 
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الفصل الثالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها الف مسر او ا 
الشيعة من قول الإمام الباقر ك3 : «لا تزوّج ابنة الآخ ولا ابنة الأخت 
على العمّة ولا على الخالة إلا بإذنهماء وتزوّج العمّة والخالة على ابنة 
الأخ وابئة الأخت بغير إذنهما»" . 

وعنه مثا أيضاً أنّه قال: (إنّما نهى رسول اله مَيْْهُ عن تزويج المرأة 
على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة, فإذا أذنت فى ذلك فلا 
ل ْ 

ومطدشى ا الزواقه يار قات اف تعمل النوائة اسيم واف 
لوطلا قولهاقفان بس أن 5د المع نات نو العساد توا حل لخدا 
ةلك ")بوره الرواته البنائطة لجخالفنيا الأطلاق» 


. وسائل الشيعة . الحرٌ العأملى . كتاب النكاح . الباب “من أبراب مأ يحرم بالمصاهرة‎ .)١ 
.١ الحديث‎ 

*). عا الشرائه . الصدوق ,75١75/5‏ وسائا الشيعة . الحر العاملم .كتاب التكاح . الباب ٠‏ 

). علل الشرائع لسدوق ؟/ وسائل الشيعة . الحر لعامنىي حاب اج لمات 
من أبواب مأ يحرم بالمصاهرة . الحديث .٠١‏ 

*). سورة النساء 1:4 738. 


الفوفلة الخاية 
0 تر تبط بقاعدة العرض 

مالك حميلة ا وو عر نيط بقاعدة السرهن مطل الها بتو ل 
المعلومة الصدورء ينبغى تناولها بالبيان؛ نظراً لما يترئب عليها من 
القواتد العلمة والتجلية» رهن ؛ 

الأمر الأوّل: شمول القاعدة للرواية التي ليس لها معارض 

ذا هذاه القاقوة لا تحصن فاندتيا عفد يد الموقف مين :الروا يعي 
المتعارضتين: كما قد يوهمه إيراد الفقهاء لها في مبحث علاج 
التعارض بين الروايات» وترجيح ما يوافق الكتاب منها على ما يخالفه, 
بل إنّ استعمالها يشمل الروايات التى لا معارض لها أيضاً؛ غاية الأمر 
أن الرواية إذا انفردت ولم يكن لها معارض. فإنّها لا ترد إلا إذا كانت 
منافية للآية الكريمة» وأا إذا كانت نسبتها للآية هي التقييد أو 
التخصيص ؛ فإنّها تقبل ؛ لأنّ العرف لا يعد هذا النوع من المخالفة منافاة 
توجب الرد. 

وَأمًا إذا كان للرواية معارض»:فإثهما تعرضان معاً على الكتات» 


فبؤاشمل يما واف إظلاق الكتاف أواغتموفة «وتره الأخرى و إن كانت فين 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها 100 
#أقوان زول قار مهيا الروانه الا خرف ترتافهة لعميطن اكات 
وُمتاك الأول ها ادن من ورا لخن متعاشتر الاتساء لا ورت 
فإنّها مردودة لمنافاتها الآيتين اللتين هما نصّ في توريث الأنبياء. 
ومثال الثانية: ما تقدّم من رواية: «لا تنكح المرأة على عمُّتها ولا 
على خالتها العا رزضية برواية رلا :مزوع أزنة الح ولاازية الأختت على 
العمّة ولا على الخالة إلا بإذنهما. وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ 
وائئة الأخك يعبر إدنهقاه»' فيحن بالثائية الموافقتها إطلاق :قوله تال 
6642[ المسررنابة» وجل كماو التذلك وف ويزة الأر ل وان 
كانت لولا معارضتها بالثانية ‏ صالحة لتخصيص الآية الكريمة. 


الأمر الثاني : شمول القاعدة لروايات الثقات وغيرهم 

إن وصورت تطبيق قاعدة الفوضئ علن: الككات والببكة المعلوية 
بالتواتر أو الضرورة من الدين؛ أو المجمع على نقلهاء شامل لجميع 
الروايات» ولا فرق فى ذلك بين كون الراوي ثقة أو فاسقاً. 

والدليل على ذلك: أن روايات العرض شاملة باطلاقها للموردين 
معا. بل إن فيها روايتين تصرّحان بالشمولء» وهما: 

الرواية الأولئ: 

رواية محمّد بن مسلم: وفيها يقول الإمام الصادق نيّة : «ما جاءك 


1١21‏ سد سيو سااه اشام ع شح دو اماو قالخاو إواخ اما ووه لبان ا بحوث في نقد روايات الحديث 


فى رواية من ب َرَ أو فاجر يوافق القرآن فخُذ به. وما جاءك فى رواية من 
بَرّ أو فاجر يخالف القرآن. فلا تأخذ به»!". 


الرواية الثانية: 

رواية الحسين بن أبى العلاءء «قال: سألت أبا عبدالل لله عن 
اختلاف الحديث يرويه من نثق بهء ومنهم من لا نثق بهء قال: إذا ورد 
عليكم حديثٌ فوجدتم له شاهداً من كتاب الله. أو من قول رسول 
الله ا 5 وإلا فالذى جاءكم به أؤلى ل 

بل إن فى رواية عمر بن حنظلة المتقدمة عن الإمام الصادق نلق 
تطبيقاً لقاعدة العرض على أخبار الثقات خاصّة ؛ فقد جاء فيها: «قلت: 
فإن كان الخبران عنكما مشهورينء قد رواهما الثقات عنكم؟ 

قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسُئة وخالف العامة 
فيؤخذ بهء ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والشنة ووافق 
الناكتية 7 

والسرّ في ضرورة عرض روايات الثقات وغيرهم على الكتاب 


06 تفسسير العياشى 4 كيين الم هأن 359/١‏ 
0( الكافى الكلينى . الحديث ” المحاسن ٠‏ البرقي ١‏ ما 


"). الكافى . الكليني :18/١‏ الحديث .٠١‏ 


الفصل الثالث : منهج نقد المتن فى تصحيح الروايات وتضعيفها 1 
والسّنّة المعلومة: أن وثاقة الراوي بمجرّدها لا تؤدّي إلى العلم بصدور 
ما يرويه عن المعصوم. وإنّما تؤمّننا من احتمال تعمّده الكذب على 
الشارع المقدّس فقطء ويبقى احتمال خطئه في السماع والفهم والنقل 
قائماًء مضافاً إلى احتمال خطأ النسّاخ لروايته؛ وإلى احتمال أن تكون 
الرواية موضوعة على الثقات. 

كما أن مجرّد فسق الراوي لا يسوّغ رد حديثه رأساً؛ لاحتمال 
صدته؛ ذلك أنّ الفاسق لا يكذب على طول الخط. 

والدليل على ذلك: أن الشارع المقدّس لم يأمر برد خبر الفاسق 
رأساًء وإنّما أمر بالتبيّن بشأنه؛ أي: بطلب البيّنة والدليل على صدقه أو 
كذبه. قبل الأخذ بكلامه وترتيب الأثر عليه :قال خا :ليا أنه الذي 
أمَنُوا إِنْ جَا كك فابينق بنيإ َتَبَينُوا أ نْ تُصِيِيُوا قؤماً بِجَهَالَةِ ة َتَضْبِحُوا عَلَى 
مَا فَعلتُه نَادِمِية»7©. 

وروئ «أبو بصير عن أحدهما نجّةٍ » قال: لا تكذّبوا بحديث أتاكم به 
مرجئ أو قدرى ولا خارجى نسبه إليناء فإنّكم لا تدرون لعله شىء من 
الحقّ. فتكدّبوا الله عرّ وجل من فوق عرشه»'". 
ومن الواضح: أنه ليس المطلوب منًا فى هذه الحالة إقامة الدليل 


”). بحار الأنوار . المجلسى 141775, الحديث 11. 


على صدق الراوي من طريق إثبات عدالته أو وثاقته؛ وذلك لأنّ ثبوت 
فسقه مفروغ منه فى الآية الكريمة» فلا بّدَ من اللجوء إلى قاعدة العرض 
على الكتاب والسّنّة المعلومة؛ لتحصيل العلم بصدقه أو كذبه؛ تبعاً 
لموافقة ما يرويه للكتاب والسّنّة أو مخالفته لهما. 


فحاصل الأمر الثانى : 

وجوب تحكيم قاعدة العرض في جميع الروايات؛ والأخذ بما 
وافق الكتاب والسّئّة المعلومة» وإن كان راويه فاسقاً. ورد ما خالفهماء 
وإن كان راويه ثقة. 

ومنه يتحدّد الموقف مما أقدم عليه بعض العلماء بكتابته (صحيح 
الكافي) مقتصراً على تسجيل ما صحّ سكا اففظ ام رريؤاباكهاطاريعا 
للرؤايات الشعيفة سيدا! 

وهذا خطأ يؤدَي إلى التفريط بكثير من الروايات» ومخالفة لأمر 
الشارع بالتبيّن بشأنها بعرضها على محكم الكتاب والسّنّة؛ إذ لعل 
نتيجة العرض عليهما تؤدي إلى العلم بصدور بعضهاء بسبب موافقته 
لمحكم الكتاب والسُنة: على الرغم من ضعف سنده. 


الفصل النالث : منهج نقد المتن فى تصحيح الروايات وتضعيفها 000 

الأمرالنالث :امتياز القاعدة على طريقة نقد السّند 

إن قاعذة العوضن عن الكتتات لبت تابعة مه انان العلفاء 
واجتهاداتهم الشخصية. وإنّما هى مجعولة من قبل الشارع المقدّس؛ 
ولأجل ذلك فهي لا تقبل الخطأ. وتؤدّى إلى العلم بصدور الحديث أو 
عدم صدوره. 

وبهذا تمتاز على طريقة نقد السند المبنيّة على ثبوت وثاقة الراوي أو 
عدم ثبوتها؛ فإنّها لا تؤدى إلى أكثر من الظنّ بصدور الحديث أو عدم 
صدوره. 

وإنّ تأكيد الشارع لزومٌ عرض الروايات مطلقاً ‏ أي: سواءٌ رواها 
الثقات أم غيرهم ‏ على الكتاب والسُنّة» دليلٌ واضح على أنه لا يعد 


مجرّد وثاقة الراوي أو عدمها سبباً للأخذ بمضمون الرواية أو ردّه. 


الأمر الرابع : القاعدة تثبت عدم إمكان نسخ الكتاب بالسَنّة 

إنّ قاعدة العرض بتوكيدها أنّ مخالفة مضمون الرواية للكتاب 
والشئة علامة فارقة تؤدّي إلى العلم بعدم صدور الرواية عن 
المعصومين َي . تطلعنا على قضيّة فى غاية الأهميّة. وهي: أن 
الحديث لا يمكن أن يكون ناسخاً للكتاب؛ لوضوح أن النسبة بين 
الناسخ والمنسوخ هي التنافى وكون الناسخ رافعاً لحكم المنسوخ. ومع 


١6‏ 000000000000800 000000000000000 بحوث في نقد روايات الحديث 
تحقق المنافاة بين الآية والرواية» لا بُدٌ أن نحكم بعدم حجّية الرواية؛ 
للعلم بعدم صدورها حينئذٍ » فكيف تكون ناسخة لما نقطع بصدوره من 
آيات الكتاب؟! 


ولزيادة هذا الأمر وضوحاً نقول : 

إن التنافى يتصوّر على ثلاثة أنحاء: 

الآوَل: أن يقع بين رواية مظنونة الصدور وبين ما هو معلوم الصدور 
من محكم الكتاب والسّئة»؛ وهذا يؤدّي إلى العلم بعدم صدور الرواية 
المظنونة عن المعصوم كه . 

الثانى : أن يقع بين روايتين مظنونتي الصدورء فيؤدَي إلى العلم بعدم 
صدور إحداهما غير المعيّنة» فلا بُدٌ من عرضهما معا على معلوم 
الصدور من محكم الكتاب والسّنة» المؤدّي إلى العلم بصدور الموافقة 
لهماء والعلم بعدم صدور المخالفة لهما. 

الثالث: أن يقع بين دليلين معلومى الصدور من الكتاب أو السَنّة 
وهذا يؤدَي إلى العلم بأنّ الدليل المتأخر ناسخ لحكم الدليل المتقدّم ؛ إذ 
لا يعقل ثبوت الحكمين المتنافيين مع فى عرض واحدٍ في عالم 
التشريع. 


ومن أمثئلة ذلك : 
نسخ الحكم بالتوجّه عند الصلاة إلى بيت المقدس -الثابت بالسئة 
المعلومة ‏ بالحكم الوارد فى الكتاب بعد ذلك من وجوب التوبّه إلى 


لمعيه الوكين 
رقن العكب رجو النعيدد فق قب[ كصاعاة الورسول 1 إن 
التسموة:والناجع كلبهها ثامت بالكثاب» 


ولا مثال لنسخ الحكم الثابت بالكتاب بناسخ من ٠‏ السَنة المعلومة. 
نعم ؛ هناك كلام فى علّة النسخ : هل هي انكشاف عدم صحة تشريع 
الحكم الأوّلء أو انتهاء الأمد المحدّد للحكم الأوّل منذ البداية في علم 
الله تعالى ؟ 
والأاشك أن المعينه هو الثاني؛ ؛لأنَّ الأول مناففٍ لعلم الله عرّ وجل . 
ويلاحظ: أنَّ هذا الأمر الذي استنتجناه من قاعدة العررض من عدم 
1 0 ا 
إمكان نسخ الكتاب بالسَئّة, ثابت بروايات عن النبئ ماه » وهي : 
قولهمري : «كلامى لا لا ينسخ كلام أللهمء وكلام الله ينسخ كلامى, وكلام 


الله ينسخ بعضه 000 


* قوله َي : «القرآن ينسخ حديثى. وحديثى لا ينسخ القرآن»: رواه 


'' العلز لى المتناهية فى الأحاديث الواهية ؛ !ص بن الجوزى 31/١‏ . 


١ *‏ ا ب 0 بحوث في نقد روايات الحديث 


01150 0 
وهذا فى خبر الواحد واضح جدّأًء وأمّا إذا كان الخبر متواتراً؛ فقد 
يدّعئ إمكان نسخه للكتاب؛ لأنّ المتواتر معلوم الصدورء فلا يرد 

محذور نسخ معلوم الصدور بظنى الصدور. 

لكنّ هذه الدعوى مردودة بأدنئ التفات؛ إذ مع تأكيد 
المعصومين عَليناق أن منافاة الرواية للكتاب والسّنّة المعلومة دليل على 
أن مضمونها غير صادر عنهم» كيف يُعقل أن يسمع منهم مباشرة؛ أو 
يتواتر عنهم ما ينافى الكتاب ؛ ليكون ناسخاً له ؟! 

وقد تقدّم قول الامام الرضاحكة : «إنّ رسول الله َيه لم يكن ليحوّم 
ما أحلّ الله. ولا ليحلّل ما حرم الله ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه)”" . 

ولا أدلٌ على بطلان تلك الدعوئ من أنّنا لا نجد أيّ مثال لحديث 


ثابت بالتواترء معارض لآية من آيات الكتاب الكريم. 


الأمر الخامس : العرض على فتاوئ العامّة والأخذ بما يخالفها 
يلاحظ أن بعض روايات العرض - المذكورة فى ما تقدّم ‏ الواردة 
عن الأئمّة المعصومين َي لا تكتفى بالعرض على محكم الكتاب 


.88 مذكرة أصول الفقه. الشنقيطى . محمد أمين. ص‎ .)١ 


"). عيون أخبار الرضا لكُلةِ . الصدوق .77-577/١‏ 


والسّنّة فقط» وإِنّما تضيف إليهما: العرض على فتاوى العامّة؛ والأخذ 
بالرواية المخالفة لفتاواهم» وترك الرواية الموافقة لها. 


وينبغى أن نبيّن بهذا الشأن نقطتين : 

الأولى : 

أن العرضن غلى فتاوى العامة يتن بالرؤانات المنقولة عن الأئمّة 
المعصومين عَلِياظ إذا وقع بينها الاختلاف فقطء وأمًا الرواية المفردة 
عنهم تي التى ليس لها مخالف ممًا يُروئ عنهمء فإنّ ورود ما يوافقها 
في روايات العامّة يكون محصّلاً للعلم بصدورها؛ إذ تكون حينئذٍ من 
السّنْة المجمع عليها. 

وأما إذا ورد فى روايات العامّة ما يعارض تلك الرواية المفردة. فإنٌّ 
المشكلة تحسم حيئئذٍ فى مرحلة أسبق؛ وهى: مرحلة العرض على 
الكتاب والسئة. 

الثانية: 

أن الودقف من :عرمن الزواشن المتهالفتي: علن “فتاوض العامة هنو 
معرفة ما هو صادر منهما عن الأئمّة مبِيَاظ بإرادة جدذّية وبنحو التشريع 
الدائم المستمرّء وما هو صادر عنهم بنحو التقيّة ومحدود بظروفها 


0 


خاضة. بعد الفراغ من صدور كلتا الروايتين. وهذا يكشف عن أن 


التخالف بين الروايتين هنا ليس بنحو التنافى التام والتعارض المستقرٌ 
الذي لا يعقل معه صدورهما معاً عن الشارع المقدّسء وإلا لأنيط حل 
التعارض حينئذٍ بالعرض على محكم الكتاب والسنة. 

والحمد لله ربّ العالمين 


الفصل الرايع 
الموقف من منهجي نقد السّند ونقد المتن 
مقدمة 
اتّضح مما سبق أن منهجي نقد السّند ونقد المتن مختلفان من حيث 
الأسس التى يقومان عليهاء ومن حيث النتائج المترتبة على كلّ منهما. 
وعليه يطرح السؤال عن طبيعة العلاقة بين هذين المنهجين» وعن 
الموقني الذي نكن عاذ من كا كينا 
فهل يجب العمل بكلّ من هذين المنهجين معأ في عَرْضٍ واحدٍ 
عند نقد الروايات؟ أم يمكن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر؟ 
للاجابة عن هذا السؤال» لابد من معرفة حال الملازمة بين السند 
والمتن» وهذا يقتضى أن نعقد البحث فى مرحلتين» نتعرض في 
أولاهمالتخقيق خال الملازمة بين السنند والمئن فى كل من حالتى 
الصححة والضعف. ونتعرّض في الثانية لتحقيق حال الملازمة بين المتن 
والسّند فى كلتا الحالتين أيضاً. 


المرحلة الأولئ 
الملازمة بين السّند والمتن فى حال الصحة والضعف 
والكلام علئ هذه المرحلة يقع في جهتين : 
الجهة الأولى : الملازمة بين صحة السند وصحة المتن. 
ل تصريحات علماء الحديث بعدم الملازمة هناء كما 
ت تطبيقاتهم له عمليّاً على كثير من الروايات. 
م د 
قول ابن الصّلاح: «قد يقال: (هذا حديث صحيح الإسناد), ولا 
يصحّ [متنه]؛ لكونه اذا و 
” - قول الحافظ عبدالرحيم العراقى فى أَلْفيّته : 
«والحكم للاسناد بالصحة أو 
بالحسن دون الحكم للمتنٍ رأواء'" 
" - قول السخاوىي : «قد يصحّ السند أو ب يحسّن ؛ لاستجماع شروطه 
من الاتصال والعدالة والضبط؛ دون المتن ؛ لشذوذ أو علّةو(” . 


.١15 معرفة أنواع علم الحديث . أبن الصلاح :ص‎ .)١ 
التبصرة و التذكرة. الع رأقى الال فتح المغيث. . السخاوى كا‎ 02 


*). فت المغيث. الدخاو 1/1 


ويلاحظ على ذلك: أنَّ عدم صحة المتن على الرغم من صحّة السَند 
لا ينحصر سببه بشذوذ المتن أو إعلالهء حتئ إذا لم يحصل أحدهماء 
حصل العلم بصحة المتن. 

على أنَّ القولٌ بأنْ شذوذ المتن أو إعلاله سبب لعدم صحّته؛ ليس 
موضع وفاق؛ قال الذهبى: «من هو الثّقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد 
بمالا يتابع عليه ؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بحديث كان أرفع له وأكمل 
لرتبته» وأدلٌ على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه. دون أقرانه؛ لأشياء ما 
عرفوهاء اللّهمَ إلا أن يتبيّن غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك”' . 

ومن نماذج تطبيقاتهم لعدم الملازمة بين صحة السند وصحة المتن: 

١‏ - ما رواه الذهبي؛ وعقّب عليه بقوله: «وهو مع نظافة سنده منكر 
مذ ف ادي د وي 

؟ ‏ الحديث الوارد فى فضل أبى بكرء الذي رواه الخطيب وعققب 
عليه قائاة:«ل شك هذا اللحديظاء ورجال إستاده كلهم تقارت» 7 


"ما رواه الحاكم بإسناد صحيحء وتعقّبه الذهبى قائلاً: «هذا حديث 


. 041/1 ميزان الاعتدال . الذهبى 141-14077م‎ .)١ 


عع 


*).المصدر نفه ,7١775‏ 


اده . تأريخ بغداد . الخطيب البغدادى .51/١4‏ 


166 مسن سان المطقب امو جنا الوه ملو الجا و بحوث في نقد روايات الحديث 
متك كنات العافت لذ كوت موميوعا كوول ستاوت وال قد وول 3 

ومن أجل ذلك ذهب عدد من العلماء إلى خطأ تصحيح الرواية 
اعتماداً على صحة سندها فقطء بمعنئ : كونه متّصلاً بالثقات (العدول 
الضابطين)؛ ذلك لأَنّ وثاقة الراوي لا تؤدي إلى حصول العلم بصدور ما 
يرويه عن المعصومنية , للأسباب التالية: 

ألا أذ وكاقة الراوى شما ترس بيع اعمال تصقن العد ب درولا 
تومن من احتمال وقوعه فى الخطأ والاشتباه. 

ثائياً: أنَّ السندٌ الصحيح نفسّه قد يكون موضوعاً من قبل 
الكذابين» قال ابن حجر: إِنْ من الوضّاعين من حملتهم الشهرة ومحبة 
الظيوز أن جعلوًا للأبثناة الضعيف اتاد محيجا مشهورا "نوفا 
السيوطي: «كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهياًء والإسناد صحيح 
ال ا 

تالكا : اتسال أن الوثاقة ليشت تانقة أضاة لأحد الرواة» نظرا إلن أن 
اجتهادات علماء الجرح والتعديل فى تقييم الرواة قد لا تكون صحيحة 
مطابقة للواقع ؛ لقصور فى الأسس التى يبنى عليها بعضهم, أو وقوعه 


.)١‏ المستدرك على الصحيحين , الحاكم النيسابررى اا 
؟). نزهة النظر شرح نخبه الفكرءابين حجر . ص لو 


١ 7 2‏ 
0 5 دريب الراوى 0 السيو طى 0 صن 0 


الفصل الرابع : الموقف من منهج نقد السَند ونقد المتن 8ب 0000000 
تحت تأثير العوامل الذاتية في التوثيق. 

وحاصل الكلام فى الجهة الأزلوه أهد لكماؤونة يقبط انض 
أي: ثبوت وثاقة الرواة» وبين صحة المتن. بمعنئ: حصول العلم 
بصدوره عن المعصوم ك3 . 

ومقتضئ ذلك: خطأ تصحيح متن الرواية اعتماداً على صحة سندها 
فقطء بل لا بد في هذه الحال من الانتقال إلى نقد المتن أيضاً» للتأكّد من 
خُلوٌه من القوادح فى صحتهء وممًا ذكروه من هذه القوادح: الإعلال» 
والشذوذء والاضطرابء ولكن يلاحظ عليهم: أنّهم حينما تكلّموا بهذا 
الشأن» لم يخرجوا من دائرة النّقد السنديء إلى نقد المتن فى ضوءِ 
منهجه الخاص الذي بيّناهء وإنّما أقاموا على اعتبار المواصفات السندية 
هي الأساس في قبول الرواية أو ردّهاء وسوف يتضح ذلك توَأً بشروعنا 
بذكر القوادح التى اشترطوا شلرٌ المتن منها للحكم بصحته؛ وتجدر 
الإشارة هنا إلى أنَّ هذا الصنيع من علماء العامّة؛ كان أمرأً طبيعيًاً؛ بعد أن 
أنكروا ثبوت روايات العرض على الكتاب؛ وحكموا عليها بأنّها إِمَا 


موضوعة أو ضعيفة السّند. 


القوادح فى صحة المتن : 
اشترط المحدثون فى صحّة المتن» خلوّه من القوادح التالية: 


1١16‏ اماع و ووو نوج مقع 4ع ع نه ره وو و نه ونه الشركة وسور بحوث فى نقد روايات الحديث 


أوَلاً: الإعلال. والحديث المعلّل «هو الحديث الذي اطلع فيه على 
علّة خفيّة تقدح فى صحته. مع أنَّ ظاهره السّلامة منها»'''. 

لاد عابي مسري سو لسلس لحرن انا 
مدخل؛ فإنَّ حديث المجروح ساقط واو؛ وعلّة الحديث تكثر في 
أحادييةالققات" أن يعدتو ايتعديت له قله :سيغفين عليهم عنلمة! 
فيصير الحديث معا ل 

وقال ابن الصَّلاح: «قد تقع العلّة في إسناد الحديث ‏ وهو الأكثر - 
وقد تقع فى متنه... ومثال العلّة في المتن» ما انفرد مسلم' ' بإخراجه 
من حديث أنسء من اللفظ المصرّح بنفى قراءة (بسم الله الرحمن 
الرّحيم)؛ فعلّل قوم رواية اللفظ المذكور؛ لما رأوا الأكثرين إنتما قالوا 
فيه (فكانوااييتفتحون القراءة نب (الحمد لوث العالمين )هق غير 
تعرّض لذكر البسملة, وهو الذي اتفق البخاري! 1 ومسلم على إخراجه 


ال ال اع ف ا اا ات لم١‏ 
. معراقه نوا عدج لحاديتء ابن الصاااح . ص لاا . 
. معرفة علو م الحديث. الحاكم النيأيزرى .صم سوه 


أ صضصحح مسسلم. حم 5 الجا نك لالض 
2 1 ب : 
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1 2 )1 موس ل اليه 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» 


(0 


ألا اسان اكه ل ا ا ل ١‏ 
الفصل بع : الموقف من منهج نقد المند ونقد المتن ا و 11 


في الصحيح» ورأوا' '': أن مَن رواه باللفظ المذكورء رواه بالمعنئ الذي 
وقع لهء ففهم من قوله: كانوا يستفتحون ب (الحمد لله)» أنتهم كانوا لا 
يبسملون. فرواه على ما فهم. وأخطأ؛ لأنَّ معناه: أنَّ السورة التي كانوا 
يفتتحون بها من السّور هى الفاتحة؛ وليس فيه تعرّض لذكر 
الي 

وفى هذا المثال تعارض بين روايتين بشأن ذكر البسملة فى الصلاة 
أو عدم ذكرهاء وإِنْ منهج نقد المتن يقتضى عرض الروايتين على 
القاعدة العقلائيّة: وهى تقتضي العلم بصدور الرواية الدالة على ذكر 
البسملة ورد الثانية؛ لأنّها منافية للقاعدة العقلائية» ذلك أن مقتضئ 
الاك وسليهة الأتاف سيفنا فلن الذه 2ن بوقافة تمي التعلفاء بعلاة 
بالمسلمينء ولا يبسملون فى قراءة الفاتحة» أن يشتهر ذلك بين 
المسلمين» وأن ينقله الرواة متواترأًء والحال أنته لم يُرِوَ إلا برواية تفرّد 
بتقلها أنشن نين مالك !. 

ويلاحظ: أن علماء الحديث لم يتعاملوا مع هذه الرواية وفق منهج 
نقد المتن؛ بل ردّوها استنادأً إلى المرججحات السندية بمنافاتها لما رواه 
الأكثر حفظاً وضبطاً. وطرح الخطيب البغدادي قاعدة مُفادها: أنَّ 


| 


. معرفه أنواع علم الحديث. ابن الصلاح . ص هل . 
5 2 0 ب 


5 ما ا 3 و حوبت فى الف ززوابات الحديتك 
«السبيل إلى معرفة علّةَ الحديث: أن يجمع بين طرقه» وينظر في 
اختلاف رواته؛ بمكانهم من الحفظ, ومنزلتهم من الاتقان والضبط)7'. 
«وروي عن علي بن المديني. قال: الباب إذا لم تجمع طرقّه لم 
1 
وقال النووي: والطريق إلى معرفته [أي: المعلول]: جمع طُوُق 
الحديثء والنظر فى اختلاف رواته وفى ضبطهم واتقانهم»!". 
وصنيعهم هذا مخالف لما هو متوقّم من قولهم: إِنَّ صحة السند لا 
تغنى عن نقد المتن ؛ فإنتنا نتوقع من ذلك عدم الاكتفاء بإثبات صحة 
الرواية سنداً» وأنته لابدٌ من الانتقال بعد ذلك لنقد متنهاء بما يؤدَّي إلى 
العلم بصحته أو عدمهاء وهذا إنتما يتم بعرضه على القاعدتين العقلائية 
والشرعية, ولكنّ ما وجدناه فى المثال: أن نقد الرواية وردّها تمّ 
بملاحظة وجود رواية أخرئ منافية لها يرويها الأكثرء أي: أنَّ الأخذ 
والردَ تمّ بملاحظة مواصفات السند أيضاً. 
وهنا نطرح السؤال التالي: إذا لم يكن للرواية الصحيحة سنداً رواية 
صحيحة تعارضهاء فماذا نفعل؟ هل نعمل بها دون حاجة إلى نقد 
.)١‏ معرفة أنواع علم الحديث. ص 188. 
”). معرفة أنواع علم الحديث. ص 1848. تدريب الراوي. ص 178. 


"). تدريب الراوىي. ص ١0060‏ 


متنهاء مع تسليمنا بعدم الملازمة بين صحة السند بمعنئ وثاقة الرواة» 
وبين صحة المتن بمعنئ كونه معلوم الصدور؟ 

واذا كان للرواية الصحيحة سنداً رواية تعارضهاء وهما متساويتان 
من حيث عدد الرواة ودرجة وثاقتهم, فأيّهما نأخذ وأيّهما نردً, إذا 
اقتصرنا عل المرجحات الكقدية؟ 

الحق : أنَّ مقتضئ عدم الملازمة بين صحة السندء بمعنى وثاقة 
الرواة» وبين صحة المتن؛ بمعنئ: العلم بكونه صادراً واقعاً عن 
المعصوم ك1 . هو: الانتقال إلى نقد المتن بعرضه على القاعدتين 
العقلائيّة والشرعية؛ وردٌ ما كان منافياً لهما من الروايات, والأخذ بما 
كان موافقاً لمحكم الكتاب والسئّة. 

ولافرق فى ذلك بين ما إذا كان للرواية معارض من بقيّة الروايات أو 
لم يكنء كما لا فرق فى حال المعارضة بين كثرة الرواة وقلتهم ؛ فإِن 
الروايه المنافية للقاعدتين يحصل العلم بعدم صدورهاء وهذاما 
بقتضى ردّها حتئ لو زاد عدد رواتها على رواة الأخرئء أي: أن كثرة 
الرواة وقلتهم ليست مناطاً للأخذ والرد. 

انياً: الشذوذ 

اذوه فى النفة «الاتفواد يقال شك الرحل» ]ذا ارد عن 


وأمًا الشاذً اصطلاحاً فقد قال الشافعيى بشأنه: «ليس الشادً من 
الحديث: أن يروي الثقة ما لا يروي غيرهء إنتما الشاذً: أن يروي الثقة 
ع نا يخالفك نازوف انا الم 

فليس المناط في نعت الرواية بالشذوذ هو: مجرد انفراد راو واحدٍ 
ثقة بنقلهاء وإنتما المناط هو: أن يكون مخالفاً لما يرويه جماعة من 
الثئقات. 

والمراد بالمخالفة هنا: التنافى» فإذاكان مضمون رواية الثقة المنفرد 
مخالفاً لما يرويه جماعة من الثقات بنحو التنافي غير القابل للجمع 
العرفي؛ وُصفت تلك الرواية بالشذوذ الموجب لردّها. 

وحاصل هذا الكلام: أنته إذا وجدنا روايتين كلتيهما صحيحة 
السندء وكانتا متعارضتين؛ قذمنا رواية الجماعة على رواية المنفرد. 

ويلاحظ : أنَّ هذا التقديم ليس بلحاظ خصوصيّة في متن كلّ منهما 
تقتضي الأخذ بإحداهما ورد الأخرئ, بل هو تقديم قائم على أساس 
مواصفات السند مع أن كثرة الرواة لا تؤدّي إلى العلم بالصدور, 


5 تاحر الى 8 مرااء الل بيدى. 8 مادة (شدذ) 5 
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م 


1 


وت عا ءذا! ل ل ان اك ا و لمث ايه 
. معرفه علوم الحا يث. الحا كم الليسابورى .٠ص‏ 0 , الكفاية فى عنم الروايه, الخطيب 


البغدادى . ص 557. الا رشاد فى معرفة علماء الحديث. أبو يعلئ الخليلى ١75/1١‏ . 


الفط الات الي ا اي اش ان وان الي 
الفصل الرابع : الموقف من منهج ا وشك المقر ا 


وانفراد الراوي لا يؤدّي إلى العلم بعدم الصدورء غاية ما هنالك أقوائية 
غلبة الظن بالصدور فى رواية الأكثر. 

نعم» تنافى الروايتين يؤدَي إلى العلم بأنَّ إحداهما غير صادرة قطعاً 
عن التعضوء 5 الأو فد ورسرابعا تان الحكبة رول سكن سينا 
قطع الشك باليقين إلا بعرضهما معاً على القاعدة العقلائية والشرعية 
ليحصل العلم بعدم صدور المنافية لهماء وصدور الموافقة منهما 
للقاعدة الشرعية. 

الشاً: الاضطراب 

الاضطراب في اللغة: الحركة والاختلاف؛ يقال: اضطرب الموج» 
أي: ضرب بعضّه بعضاً. فهو مضطرب7". 

وأمًا معناه فى الاصطلاح» فقد قال ابن الصلاح: «المضطرب من 
الحديث هو: الذي تختلف فيه الرواية؛ فيرويه بعضهم على وجهء 
وبعضهم على وجو آخرّ مخالفي ل04 . 

ولاحظ العواقن علق "هذا التعريشة+ أن تعد :طرق الختديقه لسن 
قيداً في حقيقة المضطرب؛ لأنّ الاضطراب يتحقق بمجرد اختلاف 
الروايتين» وإن كان الراوي واحداًء قال فى ألفيّته: 


. لسان العرب .ابن منظور. مادة (ضرّت). 


.معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصلاح .ص 197. 


3 مل و مواو تفع امه حضوا قن فور الاك الخد 
امضنطربٌ الحدية ما قد ورد “مختلفا من واجيل فأزينذا :.. 

المضطرب من الحديث هو: ما اختلف راويه فيه؛ فرواه مرّة علم 
وجهء ومرّة على وجه آخر مخالفٍ له. وهكذا إن اضطرب فيه راويا 
لكف و1 واسدعر دوه عالت ل 

وذهب ابن الصلاح إلى أنّ الحديث لا يُسمّى مضطرباً إلا « 
تساوت الروانتان» آنا اذا ترشصت اإحداهماء بحيت لا تقاوم 
الأخرئ» بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه. 
فالحكم للراجحة. ولا يُطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا 
م 

والمراد بتساوي الروايتين المختلفتين مضموناً: تساويهما فى ص- 
السند' '", كما أنّ المراد بالاختلاف هو تنافي الروايتين في المضمون 

فالحاصل: أنَّ الحديث لا يكون مضطرباً إلا بشرطين: 

١_أن‏ تكون طرقه متكافئة فى القوّة. 

؟ -عدم إمكان الجمع المضموني بين الروايتين. 


58/١ شرح التبصرة والتذكرة . زين الدين العراقى.‎ .)١ 
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7). شرح التبصرة والتذكرة ٠زين‏ الدين العراقى 11/1 


الفصل الرابع : الموقف من منهعم تمد المند ونشد المتن ا 1 


ولا يخفئ التسامح في قولهم: (حديث مضطرب»! لأَنَّ الاضطراب 
بمعنئ التنافي والتضارب إنتما يتصوّر وقوعه بين حديثين أو أكثر؛ إذ لا 
يحكن أن كون الحديث الواح متاق لنفدنة: 

ومن الروايات التى مثلوا بها للحديث المضطرب المتن: ما تفرّد به 
مسلم في صحيحه مر ن رواية الوليد بن مسلم, حدّثنا الأوزاعي عن قتادة 
اله كتبي ليه يقير هن أدكن ب ماللتة انه حركه كال صاءت حاف 
لنبى بيد وأبى بكر وعم وعتمان» فكانوا يحون بالحمد لهرت 
العو لذ يذكرون نيع الله رمحن الرحيو اف أزل ران لاني 
آخرها. 

قال ابن عبد البرّ: وهو عندهم خطأء وحديث أنس قد أَعلّه الشافعي 
(رض) فى ما ذكره البيهقى في المعرفة.. 

قال الشافعئّ: خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفى, وعدد 
لقيتهم سبعة أو ثمانية متّفقين مخالفين له. قال: والعدد الكثير أولئ 
بالحفظ من واحدء ثم مح روايتهنم بما رواه عن سفيان عن أيُوب عن 
قتادة عن أنسء قال :كان النبى يَبيُةُ وأبو بكر وعمر وعثمان» يفتتحون 
القراءة بالحمد لله ربٌ العالمين؛ قال الشافعي: يعنى : يبدأون بقراءة أَمْ 


القرآن قبل ما يقرأ بعدهاء ولا يعنى: أنتهم يتركون بسم الله الرحمن 


1١1 


الوّحيم»' ١‏ 
والمتحصّل من كلامهم: أن مرادهم بالحديث المضطرب: وجودٌ 
روايتين متنافيتين ومتضاربتين» بنحو غير قابل للجمع العرفي بينهما. 
الأمر الذي يمنع من الاحتجاج بأيّ منهماء إلا إذا ترجحت إحداهما 
على الأخرئء بأن كان رواتها أكثر من رواة الأخرئء أو كان راويها أكثر 

حفظاً من راوي المخالفة لهاء أو أكثر صحبة للمروي عنه. 

ومنه يتضح: أنتهم لم يخرجوا فى تحديد الموقف من الروايتين 
المتضاربتين عن منهج نقد السند إذ منعوا من العمل بالروايتين معاًء إلا 
إذا ترعصت إحداهما علن الأخرئ: بمواضفات تعود إلى أقوائية سند 
إحداهما من الأخرئ. 

والحق: أنَّ تضارب الروايتين يؤدّي إلى العلم بعدم صدور 
إحداهماء ويتحدد الموقف منهما فى ضوء منهج نقد المتن» بعرض 
مضمون كل مهنبا علق القاعدتين العقلاقية والسزعتة اما كان ميعافياً 
لإحدئ القاعدتين يعلم بعدم صدوره. فلا يكون حجة, وما كان موافقاً 
للقاعدة الشرعية (محكم الكتاب والسنة) يكون حجة؛ للعلم بصدوره. 

الجهة الثانية : الملازمة بين ضعف السّند و ضعف المتن» بمعنئ : 
حصول العلم بعدم صدوره عن المعصومناقة . 


,755-5517/١ شرح التبصرة والتذكرة. زين الدين العراقى‎ .)١ 


وقد ذهبوا هنا إلى عدم ثبوت الملازمة أيضاًء وتوجيهات ذلك: 

أوْلاً: ما قرّروه بقولهم: إن الكاذب قد يصدق. وإِنّ غير الضابط قد 

انين ان تقيه غلداء:الرخال اللتزارق ورتين اتام بالف 
يؤْدَي إلى العلم بكونه كذلك واقعاً؛ لاحتمال خطأ الأسس التى اعتمدوا 
عليها فى التقييم» أو تأثرهم بالعواطف والمشاعر السلبيّة تجاه الراوي. 

ثالثاً: ما جاء في قوله تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا فتَينُوا2174, فلم 
يأمر برد الخبر رأساً. لمجرد العلم بفسق المخبرء راتما امبر قاين 
بشأن الخبر , لتحصيل العلم بصدوره أو عدم صدوره. 

وممّن صرّح بعدم الملازمة بين ضعف السند وبين ضعف المتن. 

١‏ -ابن حجر الهيثمى. قال: «قد لا يصمّ السندء ويصحٌ المتن من 
طريق أخرئ»"". 

؟ -السيد أحمد بن أبى المجد. قال: «صنّف ابن الجوزي كتاب 
الموضوعات, فأصابٌ فى ذكره أحاديتٌ شنيعة مخالفة للنقل والعقل» 
وما لم يُصب فيه: إطلاقةُ الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في 
أحدٍ رواتهاء كقوله: فلانٌ ضعيف, أو: ليس بالقويء أو: ليّنْء وليس 


.سوورة الحجاات 1 


'). توضيح الأفكار. الصنعانى ١17؟5.‏ 


ع( 


١‏ كن ف 5ه 
الحرانا فى اتنب 


086 وا عات لو ولا ود م2 ب امجواث فى نقد ووانانت الحديك 
ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه» ولا فيه مخالفة ولا معارضة 
لكتاب ولا سنّة ولا إجماع, ولا حجّة بأنته موضوع سوئ كلام ذلك 
الرجل فى راويه؛ وهذا عدوان ومجازفة7". 

١‏ العلامة الطباطبائي, قال: «لا موجب لطرح رواية أو روايات إلا 
إذا خالفت الكتاب أو السنة القطعيّة... [وأمًا] عدم صحة أسانيدها؛ فإنّ 
ذلك لا يوجب الطرحء ما لم يخالف العقل والنقل الصحيح)!". 

المحقق الداماد؛ قال: «إذا وجدت حديئاً بإسناد ضعيف؛ فلا 
يسوغ لك أن تقول: إنته ضعيف المتنء بالتصريح... إذ ربما يكون 
ذلك لمكن قدا روي يلد الخو يكبت بعفله الحدييه» وأنت لم اتظفر 
00 
الإمام الخميني تيك قال عن الحديث العاشر في كتابه (الأربعون 
حديئاً): «وهذا الحديث الشريف من محكمات الأحاديث التى يدل 
مضمونها على أنته ينبع من علم الله تعالى الرائق؛ حتئ وإن كان مطعوناً 
عله شف الفلا 


8 تدريب ألراوي ١.‏ السيوطىي ٠ص‏ ا 


القرآن. الطباطبائى' .5848/١‏ 


3 
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8 : ا اله 
. الاربعون حديثا., الامام الخمينى 22 .ص 1311. 


الفصل الرابع : الموقف من منهج تقد السَند ونقد المتن ام نخس وم لاا 

1 وقال السيوطى فى التدريب: إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف» 
فلك أن ثقول: هو ضعيف بهذا الاستاد ولا تقل: ضعيف المين. ولا 
ضعيف. وتطلق بمجرد ضعف ذلك الاسناد. فقد يكون له إسناد آخر 
صحيح. إلا أن يقول إمام: إنته لم يروَ من وجه صحيح. أو: ليس له 
0000 

ويلاحظ على ما ذكره بعض هؤلاء؛ أعني: ابن حجرء والمحقق 
الداماد. والسيوطي من أنته (قد لا يصمح السند؛ ويصمّ المتن من طريق 
آخر): أنّ التصحيح فيه ليس مبنّاً على نقد المتن؛ لأنته قائم على 
افتراض وجود رواية أخرئ للمتن نفسِه صحيحة سنداً مع أنته يمكن 
تصحيحه حتى مع عدم تحقق هذا الافتراض. إذا كان متن الرواية 
المذكورة موافقاً لمحكم الكتاب والسنة. 

ومقتضئ ما تقرر فى الجهة الثانية هو: خطأ الحكم على متن الرواية 
بالضعف وعدم الصدور عن المعصومءكة اعتماداً على مجرد ضعف 
النقد»يل لابد من .عرضن:مشيمون.الرواية على القاعدتين »“فريما دي 
ذلك إلى العلم بصدوره؛ لثبوت عدم مخالفته لهماء وموافقته للقاعدة 
الشرافنة. 


دري لاوش والتبزوطي و15 


المرحلة الثانية 
الملازمة بين المتن وبين السّند صحة وضعفاً 
والكلام هنا فى جهتين أيضاً: 
الجهة الأولى : الملازمة بين صحة المتن وصحة السئد . 
ذهب فريق من العلماء -قدماء ومحدثين إلى أنَّ صحة متن الرواد 
لا تلازم صحة سندهاء وأخذوا على المعتزلة والمتكلّمين أن جعلو 
د[ اساي يا عا لسرن م ارات ٠»‏ فإن راقهم أَمره 
حكموا بصحته وأسندوه إلى النبى ك4 وإن كان فى إسناده مقال, مع أ 
في كثير من الأحاديث الموضوعة ما هو صحيح المعنئ فصيح المبنى 
عات الح تمدع إن ال 
ومن أجل ذلك وضع علماء الدراية قاعدة هي: «كلٌ ما قا( 
الم 122 حقٌ» وليسن كل ماهو حتقءقاله الى 1,4 
ويلاحظ على هذا المذهب: أنَّ عدم الملازمة بين صحّة المتن 
بمعنئ : كونه كلاماً صحيحَ المعنئ. وبين صحّة السندء بمعنئ: كوا 
رواته ثقات, أمر فى غاية الوضوحء ولكننا لا نريد بصحة المتن التو 


ءا١حلا. النظل‎ ١ 
تواجحيه لنظر, الجر‎ . ( 


0 .المصنوع فى معرفة !! و لقارى. ص 8/8. 


القصأ ألابه :الم وَدْ اح 1 المت 
الغصيل لرائة الله فيه من منهج نقد السَناد ونقلك لمعن ان ا 


يكشف عنها العرض على القاعدة العقلائية والشرعية. مجرّد كونه 
كلاماً صحيحّ المعنى» وإنكما نريد بها كوه معلوم الصدور عن 
المعصو مايه ؛ لعدم منافاته لإحدئ القاعدتين» ولموافقته محكم 
الكتاب والسنة. 

وهنا ملاحظة مهمّة وهى: أنَّ صحة المتن حتئ بمعنئ كونه معلوم 
الفمدو عدن بها عق ميغ انه بس رنفة لواف وذ 
حصل العلم بصدور المتن؛ فليس بعد العلم غاية؛ ولسنا بحاجة بعد 
إلى إثناث :صضحة الستد يمعي :وثناقة وؤاتته؛لأنضحة الستد ليست 
مقصودة لذاتهاء وإنتما هى طريق لإحراز غلبة الظن بصدور المتن» 
ونحن بالعرض على القاعدتين قد وصلنا إلى أبعد من ذلك» وهو العلم 
بصدور مضمون الرواية لا مجرّد الظن بصدوره. 

نعمء صحة المتن بالمعنئ الذي نريده؛ تكشف عن أنئه ليس في 
سند الرواية راو قد أخطأ. وإن لم بك كن ضابطاً وليس فى سندها من 
تعمّد الكذبء وإن كان فاسقاً. وهذا هو المهم؛ لأنّنا إنتما نريد إثبات 
وثاقة الرواة: تحرّزاً من وقوع الخطأ أو الكذب فى نقلهم وهذه التتيجة 
تمّ الحصول عليها بإثبات صحة المتنء بمعنئ : كونه معلوم الصدور عن 


1 م ا 0 لادان تنموك :فى تقد زيواجات التحديت 
الجهة الثانية : الملازمة بين ضعف المتن وضعف السند . 
لاشكٌ في أنَّ ضعف المتن» بمعنئ: كونه معلومٌ عدم الصدورء 

بالاومفظه سنن يععان رطف واو تن مده الكدانها لقف ربو 

فى الخطأ على الرغم من عدالته. مضافاً إلى احتمال عدم ثبوت وثاقة 
الراوي أصلاً» وأنٌ توثيق الرجاليين لم يكن مطابقاً للواقع. أو كون 

الرواية موضوعة على الثقات. 
ويتحصّل مما عرضناه : 
أذلاً: قدلا مالؤومة بن ميحة السددة بون «#قرتك وقافة الرواقة 

وبين صحة المتن» بمعنى: حصول العلم بصدوره عن المعصومنكة . 
وأيضاً لا ملازمة بين ضعف السند بمعنئ: ثبوت عدم وثاقة بعض 

الرواة» فضلاً عن عدم العلم بوثاقة أحدهم. وبين العلم بعدم صدور 

المت 
ومن أجل ذلك يتعيّن الانتقال إلى نقد المتن فى الحالتين» بعرضه 

على القاعدتين المذكورتين. 
أي: أنّ نقد السند لا يُغنى عن نقد المتن» فى تحديد الموقف من 

الرواية قبولاً ورداً. 
ثانياً : أن نقد المتن إذا أدَئ إلى العلم بصدور مضمون الرواية» لزم 


من ذلك العلم بأنّ الرواة فى السند لم يتعمّد أحدٌهم الكذب أو يقع في 


الشكنان الك ان 2 ني فقس مااي 
تفصل الرايع : المورقف من منهج 


نقد السند ونقد المتن و ات ١‏ 
الخطأء ولا فرق فى ذلك بين ثبوت وثاقة جميع الرواة» أو عدم ثبوتها. 

وما إذا أدَئ نقد المتن إلى العلم بعدم صدور مضمون الرواية» فإنته 
يلزم من ذلك العلم بأنّ بعض الرواة فى سندها قد أخطأ أو تعمّد 
الكت 

فالحاصل : أنّ تمام الموضوع لقبول الرواية هو: موافقة مضمونها 
لمحكم الكتاب والسئة؛ وتمام الموضوع لردّه هو: منافاته للقاعدتين 
العقلائيّة والشرعية:» أو لاحداهما. 

ومعنئ ذلك: أنته يمكن الاقتصار على منهج نقد المتن في قبول 
الرواية أو ردّها؛ لأدائه إلى العلم بصدورها أو العلم بعدم صدورها. 

فإذا كانت الرواية المظنونة مدوّنة في أحد مصادر الحديث المعفيزة 
لدئ علماء المسلمين كالكتب الأربعة لدى الإماميّة» والصحاح الستة 
لدى أهل السنّة؛ وكانت مرفوعة الى المعصوم لْةٍ ولم نجد رواية 
أخرئ مثلها تعارضّهاء ولم تكن منافية للقاعدتين المذكورتين, وكانت 
موافقة لمحكم الكتاب والسنة» عَلِمنا بصدورها عن المعصوءنظة . 


وعملنا بها. 
وإذا كان مضمون الرواية منافياً لإاحدئ القاعدتين» فإنتها تُرَد؛ِ للعلم 
بعدم صدورها. 


ولا حاجة فى كلنا الحالتين لنقد'سنذها: ما دامت التتيجة لا تخعلف 


م ام تعوة دفن تمكررواا نات الخديت 
ع مدعر فى قد انق الاعف الند تر ف بود الروابة المخلوفة 
الصدور؛ بموافقتها لمحكم الكتاب والسئّة, ولا قوّنُهِ تؤنّر في قبول 
الرواية معلومة عدم الصدور؛ بمنافاتها للقاعدة العقلائية أو الشرعيّة. 

وأمًا إذا وجدت روايتان مظنونتان متعارضتان؛ فإنتنا سنعلم 
باستحالة صدورهما معاً عن المعصومنامُةٍ وأنَّ إحداهما ليست صادرة 
قطعاً. فنقوم بعرض مضمونيهما معاً على القاعدتين» فما كان موافقاً 
منهما للقاعدة الشرعيّة قبلناه؛ للعلم بصدوره. حتئ لو لم نعلم بوثاقة 
بعض الرواة في سنده» بل حتئ لو علمنا بضعف أحد رواته؛ وذلك لأن 
العلم بصدور المتن يلازم العلم بعدم تعمّد أحد الرواة للكذب وإن كان 
فاسقاً. وعدم وقوعه فى الخطأ وإن لم يكن ضابطاً. 

وما كان منهما منافياً لاحدى القاعدتين : علمنا بأنته ليس صادراً عن 
المعصوم يه . حتئ لو افترضنا وثاقة جميع رواته؛ فلا داعى لبِذلٍ 
الجهد فى نقد سنده. 


خاتمة الحك 

بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث بعون الله تعالى وتوفيقه. ينبغي 
القيام بلمّ أطرافه وتسجيل خطوطه العريضة؛ فنقول: 

إن الحديث الشريف وهو: قول المعصوم ناك وفعله وتقريرهء هو 
المصدر الأساسي الثاني المبيّن للتعاليم الاسلامية إلى جانب القرآن 
الكريم. 

والفرق بين هذين المصدرين من حيث الصدور عن الشارع 
المقدّس: أن القرآن الكريم بأكمله معلوم الصدور عن الله عر وجل 
وأمّا الحديثء فإنته منقول إلينا بواسطة الرواة» وهو يكون معلوم 
الصدور عن المعصوم طب إذاكان نقله متواتراً؛ أو كان مجمعاً على نقله 
من قبل جميع المسلمين؛ أو كان مضمونه ثابتاً بالضرورة من الدين. 

وفى ما عدا ذلك يكون مظنون الصدور؛ لاحتمال كون الرواية 


1 امس الم ااه زرو وام واماكا امام واد لاه ا تحوت ف تقل زوايات المحديث 
موضوعة على المعصومطقّةٍ من قبل بعض الرواة» واحتمال وقوع 
بعضهم فى الخطأ في سماع الحديث أو فهمه أو نقله. وفى هذه الحال 
لا يجوز العمل بهذه الرواية ولا ردّهاء إلا بقيام دليل يؤدَي إلى إحراز 
صدورها أو إحراز عدمه. 

3 عرضتٌ فى هذا البحث منهجي نقد الروايات؛ بغية إحراز 
صدور مضامينها أو إحراز عدم صدورهاء وهما: منهج نقد السند ومنهج 
نقد المتنء وهذان المنهجان يختلفان من حيث الأسس التي يقومان 
عليهاء ومن حيث التتائج التّاجمة عن كل منهما. 

ما منهج نقد السّند ء فأساسه إحراز وثاقة جميع الرواة الواقعين في 
سند الرواية؛ أو عدم إحراز وثاقة بعضهم, ونتيجته: الحكم على الرواية 
في الحالة الأولى بأنتها صحيحة السندء فتكون مقبولة ويُعمل بها؛ 
لحصول غلبة الظن بصدورهاء والحكم عليها فى الحالة الثانية بأنتها 
ضعيفة السّندء فتكون مردودة ولا يعمل بها؛ لحصول غلبة الظن بعدم 
ضدوزهاء 

وأمّا منهج نقد المتن ؛ فإنَّ أساسه يتكوّن من قاعدتين: 


الأولى : قاعدة عقلائية: تتمثل بعرض مضمون الرواية على ما هو 


معلوم ومتيمّن من البديهيّات العقلية؛ والقوانين العلمية» والحقائق 
الكونية» وما هو ثابت بالضرورة من الدين؛ وما هو متيقّن من الوقائع 
والمعلومات التاريخيّة؛ وما هو ثابت بالحسٌ والتجربة. 

والثانية : قاعدة شرعيّة» تتمثل بعرض متن الرواية على محكم 
الكتاب والسئة. 

والمراد بالمحكم: ما كان معلوم الصّدور عن الشارع المقدس» 
ومعلوم الدلالة على مراده الواقعي . 

ونتيجة العرض على هاتين القاعدتين هى: العلم بعدم صدور 
الرواية المنافية لهما عن المعصومطةٍ . والعلم بصدور الرواية الموافقة 
للقاعدة الشرعيّة خاصّةًء دون الموافقة للقاعدة العقلائية؛ فإنتها تبقئ 
ملتونة الماون: 

وفى مقام المقارنة والمفاضلة بين المنهجين انتهينا إلى وجود نقاط 

أولها : أنته منهج إثبات ظنّي لصدور الحديث أو عدم صدوره؛ لأنَّ 
صحة سند الرواية لا تؤدّي إلى أكثر من الظن بصدور مضمونها عن 


المعصومءكة . وضعف سندها لا يؤدَي إلى أكثر من الظن بعدم 


1 م اا لل جوتت فى نفله رو ايانت البحاء بنك 
صدوره. فيكون الأخذ والرد قائماً على مجرد الظن. 

وعليه يقع هذا المنهج مورداً للإشكال عليه بالنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة التى تسلب الحجيّة عن الظن وتنهئ عن العمل به. 

ومن أجل ذلك حاول العلماء إقامة الأدلّة على أن الشارع المقدّس 
قد خضّص عموم الأدلّة الناهية عن العمل بالظن؛ واستثنئ منها خبر 
الواحد الثقة وجَعَلّه حجَةَ وجوّز العمل به؛ على الرغم من أنته لا يؤدّي 
إلى العلم بصدور الحديث,؛ وكذلك لم يجوز العمل بخبر من لم تثبت 
وثاقته, على الرغم من أنه لا يودي إلى العلم بعدم صدور مضمونه عن 
المعصومطاكة . 

ولكنّ هذه الأدلّة وقعت كلّها في معرض المناقشة والردّء والسبب 
الأساسي لذلك هو: أنّ ألْسِنّة الأدلّة الناهية عن العمل بالظن تأبى 
التعشيون والأسكاء غرف : 

والثانية : أنَّ نتيجة هذا المنهج لا تؤدّي إلى إثبات حكم واحد. وإن 
كان ظنياً ذلك أنَّ منهج نقد السند هو حصيلة آراء العلماء واجتهاداتهم 
الشخصيّة. وقد اختلفوا فى تحديد قواعد وشروط هذا المنهج التي 
يقوم عليها التصحيح والتضعيف. وهذا يؤدي إلى اختلاف وجهات 


النظر بالأخذ بالرواية أوردّهاء ويؤدّي من ثم إلى تكثّر الفتاوى 
والأحكام بالنسبة لواقعة واحدة؛ مما ينافى ما يستفاد من النصوص 
الشرعية التى تؤكّد كمال الدين» وبيان الشارع لأحكام جميع الوقائع» 
فإنّ هذه النصوص كما تؤكّد عدم خلوٌ الواقعة من حكم شرعئ» تؤكٌد 
أيضاً أنّه حكم واحد, لا أحكام متعددة. 

ولو غضضنا النظر عن النصوص المؤكّدة لوحدة حكم الواقعة, فإنته 
يكفى لإثباتها أنتها مقتضئ إناطة الأحكام الشرعيّة بالملاكات (المصالح 
والمفاسد) الثّابتة واقعاً لموضوعات الأحكام؛ إذ لا يمكن أن يتَصف 
الفعل الواحد بملاكات متغايرة لكى تتعدّد أحكامه, كما أنَّ وحدة 
الحكم هي مقتضئ عقيدتنا بيوم الحساب وضرورة انّحاد حكم الواقعة 
الذي يقوم الثواب والعقاب على امتثاله أو عصيانه. 

والثالثة : أن منهج نقد السّند لا يقَدّم قاعدة موضوعيّة محايدة, 
يمكن أن يرجع إليها جميع المسلمين» وتؤدّي إلى توحيد مواقفهم من 
الروايات أخذاً أو رداً؛ لأنَّكلّ طائفة منهم تدّعي وثاقة رواتهاء وتشكك 
في وثاقة رواة الطائفة الأخرى. الأمر الذي يؤدَّي إلى تعطيل العمل بعدد 


بالنسبة لحكم الواقعة الواحدة. 

والرابعة : أنَّ إحراز وثاقة الراوي الذي يعتمد عليه منهج نقد السّند 
قد لا يكون متيسّراً؛ ذلك لأنّ علماء الجرح والتعديل يخضعون فى 
تقييم الرواة لآرائهم واجتهاداتهم الشخصيّة» ويتأنّرون بعواطفهم 
وعلاقاتهم الشخصيّة بالرواة» مما يؤدي إلى احتمال عدم مطابقة 
أحكامهم بالتوثيق والتضعيف للواقع. 

وأمّا منهج نقد المتنء فإنٌ قاعدته العقلائية تؤدّي إلى العلم 
الوجداني بعدم صدور مضامين الروايات المنافية لهاء وقاعدته الشرعيّة 
ثابتة بأدلّة متضافرة من الكتاب والسنّة» تؤكّد أن ما ينافيها غيرٌ صادر عن 
المعصومحةِ . وأنّ ما يوافقها صادر عن ساحته المقدّسة؛ فهو إذن 
منهج إثبات علمئَ لصدور الحديث أو عدم صدوره. والحجّية ذاتية 

وفي مقام تحديد الموقف من هذين المنهجين انتهيت إلى أنه 
يمكن الاقتصار على منهج نقد المتن؛ لأنّه بعد حصول العلم بصدور 
الحديث أو عدم صدوره؛ فليس بعد العلم غاية» ولا تصل النوبة حينئذٍ 


إلى النقد السندي, حتى لو لم نقل بعدم جوازه شرعاً والسرٌ فى ذلك: 


أن الإثبات الظنّى لصدور الرواية أو عدم صدورهاء لا فائدة فيه بعد 
إثبات كل من الأمرين إثباتاً علمياً. 

فالإثبات الظَنّى إذا كان موافقاً للإثبات العلمي, لا فائدة فيه؛ لأنَّ 
الظنّ بالصدور أو عدم الصدورء لا يزيد العلم بهما قوّة. 

وأمًا إذا كان الإثبات الظْنى مخالفاً للاثبات العلمي» فإنّه ليس له أي 
تأثير في الموقف, أي: أنَّ الظنّ بصدور الرواية أو عدمه. لا يمكن 
الأخذ بهء بعد حصول العلم بالصدور أو عدمه. 

والحاصل: أنته لا موضوعيّة لوثاقة الراوي أو ضعفه؛ فى قبول 
الرواية أو ردّهاء وأنَّ تمام الموضوع لقبول مضمون الرواية هو موافقته 
للقاعدة الشرعية؛ وتمام الموضوع لرد الرواية هو منافاة مضمونها 
لإحدئ القاعدتين العقلائيّة أو الشرعيّة. 


والحمد لله أُوَّلاً وآخراً. 
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“٠غ‏ - تهذايب التهذيب. العسقلانى . ابن حجر , أحمد بن علي . دار الفكر - 


بيروت (عام 5404١ه-‏ 1984 م). 

4؛ - الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ‏ الخطيب البغدادي . تحقيق 
محمد عجاج الخطيب . مؤسّسة الرسالة -بيروت (عام 11417ه-1945م). 

6 جامع أحاديث الشيعة . السيّد حسين البروجردي . المطبعة العلميّة-قم 
(عام 11594 ه) . 

47 -جامع بيان العلم وفضله .ابن عبد البرٌ . تحقيق أبي الأشبال الزهيرى , دار 
ابن الجوزي_السعودية (عام 1115ه-19935م). 

5 - حياة الحيوان, الدميري . محمّد بن موسى. مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة (عام ٠115ه19170م).‏ 

-الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور. السيوطي. جلال الدين 
عبد ال حمن. دار إحياء التراث العربى -بيروت (عام ١111ه-١١50م).‏ 

4 - دروس فى علم الأصول؛ الصدر ء السيد محمّد باقر الحلقة الثالثة: 
تحقيق و تعليق السيّد عنى حسن مطر . قم (عام ١11457ه١٠50م).‏ 

- دروس فى علم الأصول ء الصدر , السيد محمّد باقر . الححلقة الشانية : 
تحقيق مجمع الفكر الإسلامي . قم (عام 1117ه 1991م). 


1 2 -دلائل التبوّة. البيهقى . أحمد بن ا! لحسين . تحقيق عيا المعط قلء‎ 6١ 


دار الكتب العلميّة -بيروت (عام 408١ه_1980م).‏ 

قن لويف زان امنون العريمة اران اس ع الرشلق عا بعد 
الحسين الموسوي. تحقيق أبو القاسم كرجى . جامعة طهران (عام 1577ه ش). 

“0 الرجال. ابن الغضائري . أحمد بن الحسين البغدادى . تحقيق السيّد 
محمد رضا الحسيني الجلالى . دار الحديث قم (عام ١17١ه).‏ 

44 - رجال الطوسى . محمد بن الحسن. تحقيق جواد القيّو مي الأصفهاني . 
مؤسّسة النشر الإسلامى قم (عام 119١ه).‏ 

4 رجال النجاشى . أبو العباس أحمد بن على . تحقيق موسى الشبيري ٠‏ 
مؤسسة النشر الإسلامى قم (عام /101١ه).‏ 

- الرسائل للسيد الشريف المرتضئ . إعداد السيّد مهدي الرجاني. دار 

القرآن الكريم قم (عام 408١ه).‏ 

لاه - الرسالة. الشافعي .محمد بن إدر يس تحقيق أحمد شاكر. المكتبة 
العلميّة -بيروت (عام ١504‏ ه1959 م). 

6 -رسالة فى الفرق بين الحق والحكم . الطهراني . الشيخ هادي . مجلة 
در وات من العدد 1. 


6 الرواشح السماوية, المير داماد . محمّد باقر . تحقيق نعمة الله الجليلى 


وغلام حسين قيصريّهها. دار الحديث قم (عام 1477ه). 

٠١‏ - روح المعانى ؛ الألوسي. محمود. إحياء التراث العربي -بيروت (بلا 
تأريخ). 

 يمالسا روضة المستقين؛ المسجلسي . محمد باقر بنياد فرهنك‎ - ١ 
كوشانيور . المطبعة العلمية -قم (عام 17848ه).‎ 

75 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.الألباني؛ محمّد ناصر الدين. 
مكتبة المعارف الرياض (عام 1١1417‏ ه1997 م). 

سئن أبى داود؛ سليمان بن الأشعث. ضبط وترقيم صدقي جميل 
العطار . دار الفكر -بيروت (عام 1178١ه8١١1م).‏ 

4 - سئن الدارقطنى , علىّ بن عمر. تحقيق عادل عبدالم وجود وعلىَ 
معوّض. دار المعرفة -بيروت (عام 1477ه-١١١5م).‏ 


مه 


6 - سير أعلام النبلاء؛ الذهبي ؛ محمّد ب. أحمد. تحقيق محب الدين 


العم وىءدار الفكر -بيروت. عام (/1١1141ه-1991م).‏ 


1١‏ شرح التبصرة والتذكرة. العراقى. عبدالر حيم بن الحسين. تحفيق 
محمد سن الحسين العراقى التحسينى 5 0 الكتب العلمية د-بيروتك (عام غ6١‏ م : 


77 - شرح شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر القارى . علي بن 


10 معاي لس امعو واي ممسي دوين اوشمرطة ف ند انالك اديت 
مظان اتحقيق مسمال تزا تيو رقف تراز تمي وار الأركم يروت لام 
6ه -غ199م). 

- شرح على المئة كلمة لأمير المؤمنين !ك4 . البحراني . ميثم بن علي. 
تصحيح وتعليق مير جلال الدين الحسيني الأرموي. منشورات جماعة 
المدرسين -قم (عام ٠158ه).‏ 

8 شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. 
دار إحياء الكتب العربيّة؛ عيسى البابي الحلبى (عام 15/0 ه 19789م) . 

٠‏ صحيح البخارى . محمّد بن إسماعيل . تخر يج وضبط صدقي جميل 
العطّار ‏ دار الفكر -بيروت (عام 14786١ه‏ 5000 م). 

١/ا‏ صحيح مسلم . ابن الحجاج النيسابوري . تخريج وترقيم صدقي جميل 
العطار ‏ دار الفكر -بيروت (عام 1714١ه‏ 4١٠5م).‏ 

7 صحيح مسلم بشرح النووى ؛ تحقيق خليل مأمون شيحا. دار المعرفة - 
بيروت (عام 1477ه-١1١١1م).‏ 

- طبقات الحنابلة , ابن أبي يعلى. محمد, دار المعرفة -بيروت (بلا 
تاريخ). 


4 ظفر الأمانى فى مختصر الجرجانى . اللكنوى . محمد عب دالحئ . تحقيق 


الدكتور تقى الدين التدوي دار القلم -دبى (عام ١116‏ ه1946 م). 

-عدالة الرواة والشهود. المحطوري. المرتضئ بن زيد. مكتبة بدر- 
صنعاء (عام /ا١1١ه).‏ 

7١‏ العدد والرؤية., المفيد. محمد بن محمد بن النعمان. تحقيق مهدى 
نجف. مطبوع ضمن المجلد التاسع من مصنفات الشيخ المفيد. نشر المؤتمر 
العالمى لألفية المفيد قم (عام ١14١17‏ ه) . 

٠١‏ العْدّة فى أصول الفقه . الطوسي . محمّد بن الحسن , تحقيق محمد رضا 
الأنصاري القمئّ -قم (عام 15117ه). 

العقيدة والشريعة . جولدتسيهر , إجناس. دار الكتب الحديثة مصر 
(عام 151/8 ه1909 م). 

9- عطل الشرائع , الصدوق ء علي بن الحسين, تصحيح وتعليق السيّد فضل 
الله الطباطبائي . المطبعة العلمية -قم (عام ١1784‏ ه ١1817‏ هش). 

٠‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية. ابن الجوزي. تقديم وضبط 
خليل الميس . دار الكتب العلمية -بيروت (عام 7٠١”‏ م-855١ه).‏ 

١‏ علوم الحديث ومصطلحه, الصالح . صبحي . مطبعة جامعة دمشق (عام 


9ه-11609م). 


7 - عيون أخبار الرَضاخية . الصدوق. محمّد بن على . مؤسّسة الأعلمي - 
بيروت (عام 404١ه‏ 1984 م). 

41 غرر الحكم ودرر الكلم : الآمدي . عبدالواحد. مؤسّسة إمام عصر-قم 
(عام كااه). 

5 - الغيبة . الطوسي . محمّد بن الحسن. تحقيق عبادالله الطهراني وعلى 
أحمد ناصح . مؤسسة المعارف الإسلامية -قم (عام /114117١ه).‏ 

6- فتح الباقى بشرح ألفية العراقي . الأنصاري . 

فتح المغيث فى شرح ألفية الحديث, السخاوى . محمّد بن 
عبدالر حمن . تحقيق عبدالكريم الخضير ومحمّد آل فهيد. مكتبة دار المنهاج ‏ 
الرياض (عام 1177١ه).‏ 

41 - فجر الإسلام , أمين . أحمد . دار الكتاب العربي -بيروت (عام 19579 م). 

الفهرست فى أخبار العلماء المصئفين ابن النديم . أبو الفرج محمّد بن 
اسحاق. تعليق ابراهيم رمضان. دار المعرفة -بيروت (غام 11416ه1944م). 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. القاسمي. محمد جمال 
الدين . دار الكتب العلميّة -بيروت (عام 1707 ه) . 


١‏ الكافى . الكلينى . محمد بن يعقوب. تصحيح و تعليق على أكبر 


الغفاري . دار الكتب الإسلامية طهران (عام 1784 ه) . 

١‏ الكفاية فى علم الرواية. الخطيب البغدادي , أحمد بن علي ابن ثابت» 
مراجعة عبد الحليم محمّد عبا الحليم وعبدالر حمن حسن محمود. دار ابن 
تيميّة -القاهرة (عام ١111ه1980م).‏ 

7 كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال. المتّقى الهندي . علاء الدين بن 
حسام الدين . ضبط وتفسير الشيخ بكري حيّانى. صحّحه ووضع فهارسه الشيخ 
صفوة السّقاء مؤسّسة الرسالة -بيروت (عام ١109‏ ه). 

4 - اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة, السيوطي» جلال الدين. 
دار المعرفة بير وت (عام 107١ه-1985م).‏ 

4 - اللؤلؤ المرصوع فى ما لا أصل له أو بأصله موضوع . القاوقجي . أبو 
المحاسن . تحقيق فوّاز أحمد زمٌؤلي. دار البشائر الإسلامية -بيروت (عام 6ه 
-1991م). 

0 - لسان العرب . ابن منظور . محمد بن مكرم الأنصاري . 

1 لسان الميزان؛ العسقلانى . ابن حجر , التحقيق بإشراف محمد 


1 0 


عبدالر حمن لسر تسد ٠.‏ دار أحياء الخراك العربي -بيروت (عام اهم 


40 - مجمع البيان فى تفسير القرآن, الطبرسي . الفضل بن الحسن . وضع 
حواشيه وخرّج آياته وشواهده إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية -بيروت 
(عام 1458١1ه-1988م).‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. على بن أبى بكر . دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت (عام ١108‏ ه-1988 م). 

المحاسن , البرقي, أحمد بن محمّد. تحقيق مهدي الرّجائى. المجمع 
العالمى لأهل البيت غك -قم (عام 151ه). 

. -مختار الصحاح . الرازي . محمد بن أبي بكر‎ ٠ 

» المدخل فى أصول الحديث, الحاكم النيسابوري . محمد بن عبدالله‎ ١ 
ه) مطبوع ملحقاً بكتاب (المنار المنيف)‎ 170١ دار الكتب العلمية -بيروت (عام‎ 
. الذي كتب هوامشه أحمد عبد الشافي‎ 

- مذكّرة أصول الفقه على روضة الناظر, الشتقيطي . محمّد أمين . دار 
القلم -بيروت (عام ١1791ه).‏ 

١‏ _المسائل السّروية. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان . تحقيق صائب 
عبدالحميد . مطبوع ضمن المجلّد السابع من (مصئّفات الشيخ المفيد) قم (عام 


1ؤاه). 


المستدرك على الصحيحين . الحاكم النيسابوري . محمّد بن عبدالله » 
تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت (عام ١1141١ه‏ 
1م). 

6 المستصفئ من علم الأصول. الغزالي , أبو حامد . تصحيح نجوئ ضوء 
دار إحياء التراث العربي -بيروت (بلا تاريخ) . 

1 مسئد أحمد بن حنبل . دار إحياء التراث العربي -بيروت (عام 117١ه-‏ 
م 

7 مشكل الآثار . الطحاوى , أحمد بن محمد بن سلامة . حيدرآباد الدكن ‏ 
الهند (عام 1577 ه) . 

المصباح المنير, الفيَومى . أحمد بن محمد المقري» 

64 المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرئ). 
القاري . الملا على بن سلطان. تحقيق عبدالفتّاح أبو غدّة؛ مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة حلب (عام 1415١ه_-غ194م).‏ 

معارج الأصول. المحقق الحلّى جعفر بن الحسن. تحقيق محمد 
حسين الرضوي . مؤسّسة آل البيت ملي لإحياء التراث -قم (عام 1:7١ه).‏ 


١‏ المعجم الأوسط. الطبراني . سليمان بن أحمد اللخمي . تحقيق الدكتور 


محمود الطحّان. مكتبة المعارف _الرياض (عام ١145060‏ ه1988 م). 

. المعجم الكبير. الطبراني سليمان بن اده حمدى السلفى‎ ١7 
ه1987 م).‎ ١14٠1 مكتبة ابن تيمية -القاهرة (عام‎ 

١‏ معرفة أنواع علم الحديث , ابن الصلاح الشهر زوري . عثمان بن 
عبدالررحمن . تحقيق عبدالنطيف الهميم وماهر ياسين الفحل .دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت (عام 1457ه-7١١15م).‏ 

١ 1‏ معرفة علوم الحديث وكمّية أجناسه, الحاكم النيسا ورى »محمد بن 
عبدالله . شرح وتحقيق أحمد بن فارس السلُّوم؛ دار ابن حزم -بيروت (عام 
114ه-5١10م).‏ 

6 - مفتاح الجئة فى الاعتصام بالسنة , السيوطي» جلال الدين. تحقيق 
مصطفى عاشور . مكتبة القرآن _القاهرة (عام 14017١1ه/19/17‏ م). 

-مقاييس نقد متون السُئْة. الدمينى ؛ مسفر ععزم الله -الرياض (عام 
104١ه-941!ام).‏ 

١7‏ - الموضوعات,. ابن الجوزي. أبو الفرج عبدالرحمن بن على. تحقيق 


عباك! الرحمن محمد عثمان .دار الف لفحكر -بيروت (عام 17١ه‏ - 1584 م). 


المنار المنيف فى الصحيح والضعيف .ابن قيّم الجوزيّة .محمد بن أبي 


كر : تحقيق عب الفبّاح أبو غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية -بيروت (عام 
0ه 1١10م‏ 

1 ١-مناهج‏ البحث العلمى . بدوي . عبدالرَ حمن . دار النهضة العربيّة -القاهرة 
(عام 1557م). 

منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى أبى داود. البنًا. أحمد 
عبدالرحمن. المطبعة المنيريّة -الأزهر (عام 119/7 ه). 

١‏ المنقذ من الضلال. الغزالى, أبو حامد محمد بن محمد تحقيق جميل 
أبراهيم حبيب . دار القادسيّة _بغداد (عام /11741ه) . 

7١!-المنهج‏ الرجالى . الجلالي .السيد محمّد رضاء مكتب الإعلام الإسلامي 
-قم (عام ١47١ه).‏ 

١7‏ منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى . الإدلبي . صلاح الدين .دار 
الآفاق الجديدة -بيروت (عام 1107ه-19857م). 

-ميزان الاعتدال فى نقد الرجال , الذهبى . محمّد بن أحمد , تحقيق على 
محمّد البجاوى. دار المعرفة -بير وت (عام 1585 ه1937 م). 
6 - الميزان فى تفسير القرآن. الطباطبائى . مؤسّسة الأعلمي -بيروت 


(عام/419١1ه_19917‏ م) . 


.0 وا م الله و وله ا ل ان انان ساحوت فى نقد أو اناك الحاديت 

5 -نزهة النظر شرح تخبة الفكر .ابن حجر العسقلاني . تحقيق نور الدين 
عتر .دار الخير -بيروت (عام 1414ه-1997م). 

النضٌ والاجتهاد . شرف الدين. عبدالحسين . مؤسّة الأعلمي - 
بيروت (عام 11/5 ه-195357م). 

النكت على مقدمة ابن الصلاح , الزركشى . بدر الدين . تحقيق محمد 
على سمك. دار الكتب العلمية -بيروت (عام 4١٠7م‏ -470١ه).‏ 

6 - نهاية الدراية . شرح الوجيزة للشيخ البهائي ؛ العاملي . السيد حسن 
الصدر . تحقيق ماجد الغ رياو . نشر المشعر قم (عام 1111ه). 

-نهج البلاغة . جمع الشريف الرضي . تحقيق صبحى الصالح .دار الكتاب 
اللبناني -بيروت (عام ١98٠‏ م)2. 

١‏ - نيل الأوطاوء الشوكاني؛ محمّد بن على. دار الجيل ‏ بيروت (عام 
1937 م). 

١7‏ -وسائل الشيعة , الْخُرٌ العاملى . محمّد بن الحسن . مؤسّسة آل البيت ميا 
لإحياء التراث -قم (عام 1515١ه).‏ 

1 الوسيط فى علوم مصطلح الحديث. أبو شهبّة. محمد. دار الفكر 


العربي _القاهرة (عام 0311٠5‏ ه1985 م). 
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النقطة الثانية : الأخطاء فى فهم الحديث ا 


التقطة الثالثة : الأخطاء بسبب السهو والنسيان ع ا 


© الفصل الثانى : منهج نقد السَند فى تصحيح الروايات وتضعيفها 


المقصد الأوّل: تة تقسيم الروايات في منهج نقد السّند ا 
القسم الأوّل: الحديث الصحيح 00 0 1ك 


الشرط الأوّل لصحّة السّند : وثاقة الراوي واتصال السّند . 


الشرط لاد نى لصحّه السند : السلامة من الشذوذ والعلة ١‏ 
القسم الثاني : الحديث الضعيف 1-5 1110011 
المقصد الثاني : درجه الإثبات في منهج تمل السَنكد 0غ 


النقطة الأولى : الأة نتيجة نمد السّند 2000 


قوال في 


51١ 


1١ 


القسم الأوّل: القاعدة العقلائية لنقد متون الروايات 0000 
الخورة الأو #فتافاة كمون الروانه لاهو مقف من الدؤة :56 
المورد الثاني : منافاة المضمون لما هو متيمّن من التاريخ 0100 


المورد الشالث : منافاة المضمون للحقائق الكونيّة. والقوانين 


المرحلة الأولى: أدلّة القول بعدم ثبوت روايات العرضص ء أ 


المرحلة الثانية : رد أدلّة القول بعدم ثبوت روايات العرض .... 
المراعلة العالنة ربا نسحتي بروارات العرمين 500 
المرحلة الرابعة: أمثلة تطبيقيّة لقاعدة العرض على الكتاب.... 


المرحلة الخامسة : أمورٌ ترتبط بقاعدة العرض على الكتاب . . 


© الفصل الرابع : الموقف من منهجي نقد السّند ونقد المتن م 
مقدمة 120171711717100 


المرحلة الأولى : الملازمة بين الّند والمتن فى حال الصحة والضعف .. 


الجنهة الأول : العلامة بين صبحة التناد وضحة المع 0ك 
القوادح في صحة المتن : الإعلال. الشذوذ, الاضطراب .. 

الجهة الثانية : الملازمة بين ضعف السّند وضعف المتن 5230 
الوك كله الذانة لهذ رسةسية المكن ونين لعفل سس رشنا ب 
الفعية الآولى «الملاؤنة تين سبححة العتن ومح التتيد 0 


الجهة الثانية : الملازمة بين ضعف المتن وضعف الستئد ياه 


